العدد 18 SITES‏ الأحد 28 جمادى الأولى عام 1435 ه 
N‏ ا 


المهورية الجَزارته 
الاعقرطية الشعْبسّه 


الإدارة [التحرين 
الأمانة العامة للحكومة 


WWW.JORADP.DZ 


الطّبع والاشتراك 

الطبعة الرسميّة 
حي البساتين» بئر مراد رايس» ص.ب 376 - الجزائر - محطة 

الهاتف : 021.54.35.06 إلى 09 
021.65.64.63 
الفاكس 021.54.35.12 
الئسخة الأصليّة وترجمتها 0 د.ج 0 ف.ج ح. جب 3200-50 الجزائر 
Télex : 65 180 IMPOF DZ‏ 
بنك الفلاحة والتنمية الرَيِفبّة K6‏ 68 060.300.0007 
نفقات الإرسال خساب اة الأحضة المتتر كان خار ج الوط 
بنك الفلاحة والتّنمية الرَيِفبّة 060.320.0600.12 


التسخة الأصليّة 0ە-ج | 2675,00 د.ج 


تزاد علیها 


تمن التسخة الأصليّة 13,50 د.ج 
تمن التسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج 
ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. 
وتسلم الفهار س مجانا للمشتركين. 
الطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. 
تمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر. 
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5 هھ 


کرس 


قانون رقم 14 -05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014ء يتضمن قانون المناجم 


مرسوم رئاسى رقم 14 - 122 مورخ فى 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014ء يتضمن تحويل اعتماد 
إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول 
مرسوم رئاسى رقم 14 - 123 مورخ فى 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014ء يتضمن تحويل اعتماد 


إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية 


مرسوم رئاسي رقم 14 - 124 مورخ في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014ء يتضمن تحويل اعتماد 
إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية 


مرسوم رئاسي مورخ في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014ء يتضمن تغيير ألقاب 


قرارات» مقورات» آرا۔ 


قر ار مورخ فى 23 صفر عام 1435 الموافق 26 ديسمبر سنة 2013ء يثبت الحد الذي لا يمكن بعده تسديد الضرائب 


وزارة التربية الوطنية 


قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1434 الموافق 12 سبتمبر سنة 2013» يعدل القرار الوزاري المشترك 
المؤرخ فى 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين 
للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية 


وزارة التضامن الو طني والأسرة وقضايا المراة 


قرار وزاري مشترك مورخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013ء يتضمن إنشاء ملحقة لمدرسة الأطفال 


قرار وزاري مشترك مورخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 يتضمن إنشاء ملحقات للمراكز 
النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا 


قنرار مورخ في 9 صفر عام 1434 الموافق 23 ديسمبر سنة 2012 » يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني 
EI a SEE ADEN CRS‏ 
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0 مارس سنة 2014 م 


قانون رقم 05-14 مؤرخ في 24 ربیع الثاني عام 145 
الموافق 24 فبراير سنة 2014 » يتضمن قانون 
المناجم. 


إن رئيس الجمهوريةء 

- بناء على الدستور» لا سيماالمواد 12 و17 و18 
و119 و122- 24 منه»ء 

- وبمقتضى الأمر رقم 95- 04 المؤرخ في 19 
شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 
والمتضمن الموافقة على اتفاقية تسوية المنازعات 
المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعاياالدول الأخرى»ء 

- وبمقتضى الأمر رقم 95 - 05 المؤّرخ فى 19 
شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 
والمتضمن الموافقة على الاتفاقية المتضمنة إحداث 
الوكالة الدولية لضمان الاستثمارات»› 

- وبمقتضى الأمر رقم 96 - 05 المؤرخ في 19 
أشعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 
والمتضمن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
البحار» 

- وبمقتضى الأمر رقم 66 - 155 المؤّرخ فى 18 
صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ET‏ 
قانون الإجراءات الجزائيةء المعدل والمتمم 

- وبمقتضى الأمر رقم 66 - 156 المؤّرخ فى 18 
صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 وامتضمن 
قانون العقوبات» المعدل والمتمم 

- وبمقتضى الأمر رقم 75 - 58 المؤّرخ فى 20 
رمضان عام TENE EE‏ 
والمتضمن القانون المدني» المعدل والمتمم» 

- وبمقتضى الأمر رقم 75 - 59 المؤرخ فى 20 
رمضان عام 1395 الموافق 6 تو ت 1575 
والمتضمن القانون التجاري» المعدل والمتمم 

- وبمقتضى الأمر رقم 75 - 74 المؤّرخ في 8 ذي 
القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 
والمتضمن إعداد مسح الأراضى العام وتأسيس السجل 
العقاري» المعدلء 

- وبمقتضى الأمر رقم 76 - 80 المؤرخ في 29 شوال 
عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن 
القانون البحري»المعدل والمتمم 
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- وبمقتضى الأمر رقم 76 - 101 اللمؤرخ في 17 
ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 
والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 
المعدل والمتمم 

- وبمقتضى الأمر رقم 76 - 105 اللمؤرخ في 17 
ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 
والمتضمن قانون التسجيلء» المعدل والمتمم 


- وبمقتضى القانون رقم 07-79 المؤرخ في 26 
شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن 
قانون الجمارك» المعدل والمتمم 


- وبمقتضى القانون رقم 83 - 11 المؤرخ في 21 
رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق 
بالتامينات الاجكماعية المعدل وا متي 


- وبمقتضى القانون رقم 83 - 13 المؤرخ في 21 
رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق 
بحوادث العمل والأمراض المهنيةء المعدل والمتممب 

- وبمقتضى القانون رقم 84 - 12 المؤرخ في 23 
رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 
والمتضمن النظام العام للغابات» المعدل والمتمم» 


- وبمقتضى القانون رقم 84 - 17 المؤرخ في 8 
شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق 
بقوانين الماليةء المعدل والمتمي 

- وبمقتضى القانون رقم 07-88 المؤرخ في 7 
جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 
والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العملء 


- وبمقتضى القانون رقم 90 - 11 المؤرخ في 26 
رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق 
بعلاقات العمل» المعدل والمتمب 


- وبمقتضى القانون رقم 90 - 22 المؤرخ في 27 
محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق 
بالسجل التجاريء» المعدل والمتمهب 


- وبمقتضى القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في أول 
جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 

- وبمقتضى القانون رقم 90 - 29 المؤرخ في 14 
والمتغلق بالتهيكة و التغمتن المغدل؛ 
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- وبمقتضى القانون رقم 90 - 30 المؤرخ في 14 
جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 
والمتضمن قانون الأملاك الوطنيةء المعدل والمتمم 

- وبمقتضى القانون رقم 91- 11 المؤرخ في 12 
شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد 
القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية»ء 
المتمب 

- وبمقتضى الأمر رقم 95 - 07 المؤرخ فى 23 
شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق 
بالتأمينات» المعدل والمتمم 


- وبمقتضى الأمر رقم 96 - 22 المؤّرخ في 23 
فر عام 1417 او اى 9 وىة 1996 وا لىق 
ع ف و و ااا لكام اروف 
وحركة رووس الأموال من وإلى الخارج» المعدل والمتمم 


- وبمقتضى القانون رقم 04-98 المؤرخ في 20 
صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق 
بحماية التراث الثقافىء 


- وبمقتضى الأمر رقم 01 - 03 المؤرخ في أول 
جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غغمشت سنة 2001 


وا د » یر اہ ow‏ ر٬‏ المعدل وا 0 

- وبمقتضى الأمر رقم 01 - 04 المؤرخ في أول 
جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 
وا 5 بتذ ۰ د امو تا مية الاة دية 
وتسييرها وخوصصتهاء المتمم» 

- وبمقتض القانون رقم 10-01 المؤرخ في 11 
ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 
والمتضمن قانون المناجم» المعدل والمتمم 


- وبمقتضى القانون رقم 11-01 المؤرخ في 11 
زات التتاتى اه 1422ا افق 3 وى 20013 
والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات»› 

- وبمقتضى القانون رقم 19-01 المؤرخ في 27 
زان عا 1422 غ افق 12 اي ي 200 
والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتهاء 

- وبمقتضى القانون رقم 20-01 المؤرخ في 27 
ومسان اء 1422 الو افق 19 اسر س 2001 
والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة. 

- وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 
ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 
والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه» 
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- وبمقتضى الأمر رقم 03 - 03 المؤرخ فى 19 
جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 


وللكن باافهة: اللدل و اة 

دو کے ا ود 05 
جمادی الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليوسنة 2003 
والمتعلق بحقوق المؤّلف والحقوق المجاورةء 

ك و قتضىالقانىن رقم 10-03 ورخ فى 19 
جمادی الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليوسنة 2003 
وا یه ف ا الم الهو 
المعدلء 


- وبمقتضى الأمر رقم 03 - 11 المؤّرخ فى 27 
جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 


والمتعلق بالنقد والقرض,ء» المعدل» 

- وبمقتضى القانون رقم 03-04 المؤرخ في 5 
جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 
والمتعلق بحماية المناطق الجبلية فى إطار التنمية 
المستدامةء 

- وبمقتضى القانون رقم 04 - 08 المؤرخ في 27 
جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 
والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاريةء المعدل» 


- وبمقتضى القانون رقم 04 - 20 المؤرخ في 13 
ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 
والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث 
فى إطار التنمية المستدامةء 


- وبمقتض القانون رقم 05 - 07 المؤرخ في 19 
ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 
والمتعلق بالمحروقات» المعدل والمتمم» 

- وبمقتضي القانون رقم 12-05 المؤرخ في 28 
جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 


- وبمقتضى القانون رقم 01-06 المؤرخ في 21 
محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق 
بالوقاية من الفساد ومكافحته» المتمم» 


- وبمقتضى الأمر رقم 01-07 المؤرٌخ في 11 صفر 
عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتعلق 
بحالات التنافى والالتزامات الخاصة ببعض المناصب 
E‏ 


- وبمقتضى القانون رقم 09-08 المؤرخ في 18 
صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن 
قانون الإجراءات المدنية والإدارية» 


8 جمادی الأولی عام 1435 هھ 
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-وبمقتضى القانون رقم 16-08 المؤرًخ في 
أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 
والمتضمن التوجيه الفلاحىء 

- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 14 
ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 
والمتعلق بالمجالات المحمية فى إطار التنمية المستدامة» 

- وبمقتضى القانون رقم 11 - 10 المؤرخ في 20 
رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق 
بالبلدية» 

- وبمقتضى القانون رقم 12 - 07 المؤرخ في 28 
ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 
والمتعلق بالولايةء 

- وبعد رأي مجلس الدولةء 


- ويعل مصادقة البرلمان» 


يصدر القانون 


الاتي نصه : 


الباب الأول 

أحكام عامة 

الفصل الأول 
مجال التطبيق 


المادة الأولى : تطبق أحكام هذا القانون على 
نشاطات المنشات الجيولوجية ونشاطات البحث 
واستغلال المواد المعدنية أو امتحجرة المشار إليهافى 
ا 6 ا اة وكا لووقا 
أو الغازية وأنضدة الوقود البترولي والغازي والتي 
ا و ا ا ا ق ب 
ذلك خاضعة لإلزامية الإيداع القانونى للمعلومة 
اا ا و ف و E‏ 


هذا القانون. 


الوطنية الغابية لأحكام هذا القانون» مع مراعاة الأحكام 
الخاصة الواردة في التشريع الساري المفعول. 


ا لمادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 17 من الدستور» تعد 
فة عمو تة هلكا لاحمو ةالو طتة .لوان اعد دة 
والمتحجرة المكتشفة أو غير المكتشفة المتواجدة في 
الملجال البري الوطني السطحي والباطنيء» أو في المجال 
البحري التابع لسيادة الدولة الجزائرية أو للقانون 
الجزائري كماهي محددة في التشريع الساري المفعول. 


الماة 3 : ۷ يمكن الترخيص بأي نشاط منجمي في 
المواة قع المحمية باتفاقيات دولية و /أو بنصوص قانونية. 


المادة 4 : يقصد في مفهوم هذا القانون : 


-البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية : رصب 
وثائقي يجمع» بعد عملية الفحص والتأويل والتخزينء 
کوک اه ل الخ رو اتک ع 
ا ا ا ی ا 
لا سيماعن طريق الجيوفيزياء والجيوكيمياء 
والجيولوجيا والهيدروجيولوجیا. 

- أرضية المنجم : مساحة أرضية تشمل كل 
ال Ss‏ 
SEN CL EE EES AE‏ 
الف بو الور قات و خط رة ا ل هوا ل اا 
و تاجات االو ا 


- المحافظة على المكامن : استغلال المكامن حسب 
۱ ق | ةوا E‏ يفة التى ت مح بالاسترجاع 
الأمثل إلى أقصى مستوى ممكن ومتوافق مع الشروط 
التقنية والاقتصادية وكذا تلك الخاصة بحماية البيئة. 


- حق إعداد الوثيقة : رسم يغطي التكاليف التي 
تقوم بهاالاإدارة أثناء دراسة ملفات طلب آي ترخيص 
منجمي أو تجديده أو تعديله. 


-دراسة التاثير على البيئة :وثيقة يتم إعدادها 
وفقاللشروط التي تحددها الأحكام التشريعية التعلقة 
بحماية البيئة فى إطار التنمية المستدامة. 


- الاستغلال اللنجمي : يقصد به إمااستغلال 
م واا استدول مق وها اال مجهي حرق 
رو شا هكل سن الا ات الهو ا وه 
اللمستخرجة والمحضرة والمواد المعدنية أو المتحجرة 
لل وال التحا الو اة على طخ ارش 
وباطنهاء والهياكل والمنشآت على سطح الأرض وباطنها 
دالت اناك و اترات و اعدا تومتو دات 
التخزين وكذا العناصر غير المادية المرتبطة بها. 

- انتهاء الترخيص المنجمي : ينتهي الترخيص 
النجمي بانقضاء المدة التي منحت له» حيث يشمل 
التجديدات المحتملةء وكذا بالتخلي أو عن طريق 
القنخف: 


-تسيير مرحلةمابعد النجم : الأعمال 
والمسؤوليات من أجل تأهيل وإعادة المواقع النجمية 
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ال اكات ال اا 1 0 اد ار کن 
النجمي» مع الأخذ بعين الاعتبار حماية صحة السكان 
الأنكو لى ىة و ادى التفمتة امس اة 


-المكمن : موقع معدني أو جزء منه يمكن تثمينه 
عن طريق الاستغلال. 

-الموقع المعدني : كل تركيز جيولوجي لمواد 
معدنية أو متحجرة. 

-المؤش : كل معلومة مؤّكدةء مراقبة مباشرة» 
على وجود معدن في نقطة معينة. 

- امخترع : صاحب الترخيص بالاستكشاف 
نظام المناجم حيث أثبت الجدوى التقنية والاقتصاديةء 
مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ التنمية المستدامة. 


-الترخيص اللمنجمي : وثيقةتسلممن 
طرف السلطة الإدارية المختصة» تخول حقوق ممارسة 
نشاطات البحث أو الاستغلال المنجميين على محيط 
مر اتور (Universal Transversal Mercator ) kla‏ . 


- مخطط تسيير البيئة : وثيقة يتم إعدادها وفقا 
للشروط المنصوص عليهافي الأحكام التشريعية 
المتعلقة بحماية البيئة فى إطار التنمية المستدامة. 

-مخطط التاهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها 
الأصلية : وثيقة تعد دون المساس بالأحكام التشريعية 
المتعلقة بحماية البيئة فى إطار التنمية المستدامة» من 
طرف صاحب طلب ترخیص استغلال منجم أو ترخيص 
استغلال مقلع» ويعتبر جزءا من دراسة التأثير على 
البيئة. يتضمن هذا الخطط العمليات والأعمال 
والأشغال التي يجب على صاحب ترخيص استغلال 
منجم أو ترخيص استغلال مقلع القيام بهاء لتأهيل 
وإعادة الأماكن المستغلة إلى حالتهاالأصلية خلال 
الاستغلال وبعد انتهاء الترخيص المنجمي. 


-المؤونة لإمادة تجديد المكامن : حكم يسمح 
لصاحب الترخيص لاستغلال منجم أو لاستغلال مقلع 
باقتطاع جزء من الأرباح من الضريبةء شريطة أن يعاد 
استعمال المبالغ المقتطعة لإنجاز أشغال البحث المنجمي 
بغية استحداث احتياطات جيولوجية جديدة أو مكامن 
منجمية جديدة. 

-المؤونةلتاهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها 
الأصلية : حكم يسمح لصاحب الترخيص لاستغلال 
منجم أو لاستغلال مقلع باقتطاع جزء من الأرباح من 
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الضريبة» شريطة أن يعاد استعمال المبالغ المقتطعة 
لتمويل أشغال تأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية 
وكذا العمليات التى تهدف إلى التكفل بالآثار والمخلّفات 
والأع او الى ف هه قى جر جا ااه 

- قواعد الفن المنجمي :الشروط التقنية وطرق 
الاستغلال لتثمبن أحسن لطاقات المكمن وكذا تحسبن 
الإنتاجية والظروف الأمنية» صناعية كانت أو عمومية» 
وحماية البيئة. 


ER IENE E E A REN 
الفط التجمي الوك فب وله و و علي اة‎ 
الترخيص المنجمي.‎ 

- موقع جيولوجي ملحوظ : أرض و/أو تشكيلة 
تاريخ الأرض» تعطيها قيمة جيوعلمية أو قيمة نظام 
المعالم. 
يحوي معادن أو عناصر معدنية أو تركيزات جيولوجية 
لمواد معدنية أو متحجرة» أو مكمن لمواد معدنية أو 
متحجرة يمكن استغلاله أو فى طور الاستغلال أو تم 
استغلاله جزئيا أو كلياء أو تم التخلى عنه» أو استغلال 


الساري المفعول. 


-الأشغال التحضيرية للتهيئة أو التوسيع : 
کت کل اا ا ی ی ا اک 
إا ال الور لف اول لخ 
التباطتي لاشيما الآبار والسطوح المائلةوالأروقة 
اا اک ا غ كوت الول ا ج 
طا کا کل ا عل ات اح اتف ام موا کي اف 
امال س ای اکم ا 
الغر ي اليا و الكر و ا ا 
المستهدفة وإنجاز المدرجات الأولية للاستخراج. 

- تثمين الخامات المعدنية : عمليات التعدين تقوم 
و کا وو 
مستخرج» للحصول على منتوج يلبي على الخصوص 
و غار واو 
الو و ال رشو ا كا و ل هة الك هات 
شود ا كوا و الق 2 ٠‏ 
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الفصل الشالكث 
تكوين وتركيب الثروة العدنية وتقصنيف المواد 
المعدنية أو المتحجرة إلى مناجم ومقالع 


المادة 5 : تتشكل الثروة المعدنية» كماهى محددة 
في المادة 7 أدناه» بفعل الطبيعة. وتندرج قانوناضمن 


الأملاك العمومية بمجرد ثبوت وجودها. 


الملاة 6: الثروة المعدنية هي ثروة طبيعية 
ا E E‏ 
لأحكام هذا القانون لا سيما المادة الأولى (الفقرة 2) منهء 
ونصوصه التطبيقية» بغض النظر عن كل الآحكام 
الأخرى المطبقة. 


المادة 7: دون الإخلال بأحكام المادة الأولى أعلاهء 
تتكون الثروة المعدنية التي يحكمهاهذا القانون» من 
مواد معدنية مشعة ومواد وقودية صلبة ومواد معدنية 
فلزية ومن الفلزات الثمينة والأحجار النفيسة وشبه 
النفيسةء والمواد المعدنية غير الفلزية منها تلك الموجهة 
لإنتاج مواد البناء. 


المتحجرة» سواء استغلت سطحيا أو باطنياء إلى نظام 
المناجم أو نظام المقالع. 


الملة 8: تدخل في نظام المناجم مواقع ومكامن 
المواد المعدنية أو المتحجرة الآتية : 


1-المواد المعدنية المشعة : متثلاليورانيوم 
والراديوم والثوريوم وغيرهامن المواد المشعة. 


2-المواد الوقودية الصلبة: مثلالفحم 
والأنتراسيت واللينيت» والخث وغيرها من آنواع المواد 
الطاقوية المتحجرة الصلبة. 

3-المواد المعدنية الفلزية : 


- الحديد والكوبالت والنيكل والكروم والمنغنيز 
EEN ag ENE‏ 


- البزموت والروديوم» 
او السترونتيوم» 
- الهافنيوم والموليبدين والتنجستبن والقصديرء 


-الألومنيوم والأنتيموان والقاليوم والثاليوم 
والبيريليوم»› 


5 النحاس والرصاص والزنك والكادميوم 
والجرمانيوم والإنديوم والرينيوم» 


والروبيديوم والليثيوم وغيرهامن العناصر الأرضية 
النادرةء 

- النيوبيوم والتنتال» 

- الزئبق والمعادن الثقيلة الغرينية والإريديوم. 

4-المواد المعدنية غير الفلزية : 

-الكبريت والسيلينيوم والتيلور والزرنيخ 
لافيت 

> الفوسفات» 

- الفلورين والباريت والسيليستين والمايكا 
والكوارتز والشب والأسبستوس والفيرميكوليت 
والدولومیت والکالسیت» 

- الكاولبن والفلسبار والهالوسيت والبيقماتيت»› 


= الەياتوميت› 


- البيروفيليت والوالاستونيت» 

- المواد الصلصالية الستخدمةلصناعة 
البنتونيت والتربة المزيلة للألوان»ء والغاسول 

- البرليت» 
حالتها الصلبة أو المحلولةء والبورات والأملاح الأخرى 
المرافقة فى نفس المكامنء 

- الرخام والجزع والكالسيدوين والاراقونيت 
والكلس والصخور البركانية والصخور المتحولة 
المؤجهة للديكون والتزيين: 

- الصخور والرمال السيليسية ذات الاستخدام 
الصناعى» 

- الكلس الموجه لصناعة كربونات الكالسيوم ذو 
الاستعمال الصناعى أو الصناعى الغذائى» 


5- الفلزات الثمينة والأحجار النفيسة وشبه 
النفيسة : 

- الذهب والفضة والبلاتينويد» 

- الماس والأحجار النفيسة»ء 

- الأقايت والتوباز والجارنيت والأوبال 


والزيركون والكوريندون والأحجار الآخرى شبه 
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المادة 9: تدخل في نظم المقالع» مواقع ومكامن 
ا مواد المعدنية غير الفلزية الموجهة خاصة للبناء ورصف 

- الكلس والمواد المماثلة الموجهة لإنتاج الإسمنت 
والجير وغيرهاء 

- الكلس الموجه لإنتاج الحصى بمافى ذلك الرمل 
الملكستر اة اللمطاءة 

- الكلس الموجه لصناعة الحجارة المصففةء 


الوا اواز ر ت ل اة الكارة 
الصففة أو لإنتاج الحصى بمافي ذلك الرمل المكسر 
- الجبس والأنيدريت» 
- الصلصال والتراب الكلسيء 
- الصلصال والتراب الكلسي الموجه لصنتاعة 


- الأردواز والنضيد»› 
ا فلن ال و الو اة خر اهاه 


- الجرانيت والبازالت والصخور البركانية 
والصخور البركانية المتحولة الموجهة لصناعة الحجارة 
الملصففة أو لإنتاج الحصى بمافى ذلك الرمل المكسر 


EL RTE EE 
و اا ال اة و رشان الك يخ ويهال‎ 
الطمي المتواجدة في حدود خط مجاري المياه والتي‎ 
تمتها تضو خن اة‎ 

- البوزولان والصخور المصقولة والصخور 
الآخرى المماثلة 


- الورود الرملية (الجبس على شكل كتل معزولة 
كثفة). 


المادة 10: تحدد عن طريق التنظيم قائمة المواقع 
المعدنية والمكامن والمواد المعدنية أو المتحجرة من نظام 
المناجم التي تعتبر استراتيجية للاقتصاد الوطني. 


الفصل الرابع 
الطبيعة القانونية لنشاطات البحث والاستغلال 
النجميين 


المادة 11: تعتبر نشاطات البحث» ونشاطات 
استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة أعمالا تجارية. 
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لا يمكن ممارسة هذه النشاطات إلا من خلال 
ترخيص منجمى كما هو مذكور فى المادة 62 أدناه. 


الملأة 12: تعتبر المواقع ومكامن المواد المعدئية أو 
المتحجرة أملاكا عقاريةء وهي غير قابلة للرهن. 

الملاًة 13: يخول الترخيص المنجمي» المنصوص 
عليه فی اللمادة 62 أدناهء لصاحبه فى حدود الحيط 
أجلها تم منحه. 

ينشىء هذا الترخيص المنجمى حقا منفصلا عن 
الملكية السطحية» وهو غير قابل للرهن ولا للإيجار من 
الباطن. 


المادّة ۷:14 تشكل عائقافى متابعة نشاطات 
الحة أو الكل لشيس خيس ية هدذ 
القانون» تحويلات الملكية والرهون والضمانات 
العقارية الممنوحة من طرف مالكى الأرض أو ذوى 
الحقوق» على العقارات بالطبيعة أو بالتخصيص وعلى 
الحقوق العقارية. 
الباب الثاني 
تعريف نشاطات المنشات الجيولوجية والبحث 
والاستغلال المنجميين 
الفصل الأول 
المنشات الجيولوجية 


الملَة 15: تعتبر أشغالا لمنشآت جيولوجية» 
kN‏ اكات رمات امان عن 
الخرائط الجيولوجية وبإشراك أنظمة الجيولوجيا 
والجيوديزياء والجيوفيزياء والجيوكيمياء والكشف عن 
بعد وكذا النقب عند الاقتضاء. 


لمادة 16: يتمثل الجرد المعدنى فى إعداد تسجيل 
وي و فم لداش ا ف ارو ا ا 
E A E O a‏ 
للبلاد. ٠‏ 


المادّة 17: يقصد بالإيداع القانونى للمعلومة 
الجيولوجية المذكور في المادة 23 من هذا القانونء 
اللحافظة على ثرو ة المغارق الختولىجىة النوطتىة» ىهى 
عبارة عن ثروة وثائقية وعينات صخرية تجمع نتائج 
الأشغال والدراسات المنجزة فى إطار النشاطات 
النجميين» على كامل التراب الوطني والمجال البحري 
التابع لسحانة لذو المر اتو 
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الفصل الثاني 
البحث المنجمي 


المادة 18: ينقسم البحث المنجمي عن مواقع 
ف امان النواة الد تة أو ا لته رة سوا من نظا 
المناجم أو من نظام المقالع إلى مرحلتين : 


- التنقيب المنجمى. 
- والاستكشاف المنجمى. 


المادة 19: يتمثل نشاط التنقيب المنجمى فى 
ف كر ف حي اس اتف الق ا هه 
اک ,کی س ات ق ا ی 
الاستراتيجي على مساحات كبيرة) ووفقا لطبيعة 
الخامات المعدنية موضوع البحث (التنقيب الاختصاصي 
أو البحث عن مؤشرات لخام معدني نوعي والتنقيب 
هة الق او الوه غ مووا ت ادف الها د 
الك 


ا فی اله و ااه ن 
الطوبوغرافي» والجيولوجي» والجيوفيزيائي والتعرف 
على الأماكن» وكذا الأبحاث الأخرى المتخصصة فى 
Ae EUR TSS SN Sg‏ 
a NN AE SES‏ 
اوو 0 


المادة 20 : يتمثل نشاط الاستكشاف المنجمى فى 
إنجاز الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية المتعلقة 
بالبنيات والجيولوجيا الباطنية» وإنجاز الأشغال 
الر ا و و الو ا لوي را وال 
المعمق»وتعريف وتحليل المعايير النسيجية 
وا اف او كمعن ا لاو او 
والكيميائية وتجارب التمعدن وتعريف طرق التثمين»ء 
E AE‏ کی 
و امتتفدل لگن بت تفل کر قدت بر نامع الاشقال 
المقرر إنجازهاء وكذا الأخذ بعين الإعتار حماية البيئة 
والجوائب المقغلقة بخوخلة ماي الج 

الفصل الثالث 
الاستغلال امنجمي 

المادًة 21: يتمثل نشاط الاستغلال المنجمى فى 
TEE SCN CORE‏ 
و أشغال الاستخراج وتثمين المواد المعدنية أو المتحجرة»ء 
و و E‏ 
اة من حه الان الحا هة حا هاوق 


سطح الأرض. 
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و ااي 

- استغلال مكامن المواد المعدنية أو المتحجرة من 

- استغلال مكامن المواد المعدنية من نظام المقالع» 

- الاستغلال المنجمى الحرفى للمواد المعدنية أو 
المد متحجرة من نظام المناجم او نظام المقالعء حیث يتمد 
النشاط فى عملية استرجاع المنتوجات القابلة 
للتسويق باستعمال طرق يدوية أو تقليديةء 

- نشاط اللم والجمع و/أو الجنى للمواد المعدنية 
من نظام المقالع والمتواجدة على حالتهافوق سطح 
الأرض. 

المادة 22 : تعتبر ملحقات لاستغلال منجمي» كل 
المنشات الموجودة في أرضية المنجم» مقيدة بطريقة 
ثابتة أو غير ثابتة» وكذا كل المنشآت الأخرى الباطنية 
والسطحية التابعة لها والمرتبطة بنشاطها. 


الباب الثالث 
طبيعة المنشات الجيولوجية ومحتواها 
المادة 23 : تتكون المنشات الجيولوجية من : 
- أشغال المنشات الجيولوجية والجيوفيزيائية. 
- الجرد المعدنيء 
ا القانر تي اتخوت اة 


عامة» موكل للدولة التى تمارسه عن طريق وكالة 
المضلخة الختو لوك لجر اتر اذكو رة في الخاد ة 37 
أدناه. 


تجسد المنشآت الجيولوجية خاصة من خلال دعائم 
تخر تة كالخر انط الولو هة الخخطهة والخراكة 
الموضوعاتية للتلخيص حيث تحدد السلالم عن طريق 


المادة 24: يمكن أي باحث جامعي أو حر أو 
اي ارو ا و و ف ان 
الملنجمي أو النفطي أو الهيدروجيولوجي أو الجيوتقني 
أو الزراعي» إنجاز كليا وجزئيا خريطة جيولوجية أو 
فيز نات اوخو ضرعا وکل الد ر انات الولو ةة 
E E NE E‏ 
EE O O E OE OEE‏ 
للجزائر المذكورة في المادة 37 أدناه. 
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المادة 25 : يمكن إنجاز أشغال المنشات الجيولوجية 
على أساس رخصة تسلمها وكالة المصلحة الجيولوجية 
للجزائر المذكورة فى المادة 37 أدناه. 


الأشغال المقررة. 


الماد 26: تخول رخصة أشغال المنشات 
الجيولوجية التي تسلم مجانا بعد إشعار السلطات 
الحليةء الحق لصاحبها للدخول إلى حدود المحيط المعنى» 
نوق أو فوك من اقم ت ااهل الك فد كش 
بمصلحة مالك الأرض أو ذوي حقوقه. 


EE NEE TOES 

بأشغال الحفر السطحي أو غيرهاء يتعين عليه التفاوض 

مسبقامع سالك الأرض او ذوي حقوقه حول کيیفيات 
التغوبضن: 


الماد 27: تعتبر وكالة المصلحة الجيولوجية 
للجزائر المذكورة فى المادة 37 أدناه» الوحيدة المؤهلة 
با فاا لهاي صو ااك اى ا 
a EG EA E‏ 
وتضمن نشرها على الصعيدين الوطني والدولي. 


يجب أن تحمل الوثائق والخرائط المنشورة اسم 
صاحبها أو اأصحابها. 


الحصول على الخرائط المذكورة في المادة 27 أعلاه لدى 
وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر المذكورة فى المادة 
7 أدناهء وذلك دون آي إجراء خاص. 


الملاة 29 : يشكل الجرد المعدنى كماهو معرف فى 
المادة 16 أعلاه» جزءا لا يتجزاً من المنشاة الجيولوجية 
المذكورة فى المادة 23 أعلاه. 


تحدد كيفيات إعداد الجرد المعدنى وكذا نمط تقديم 
الحصيلة السنوية للموارد المعدنية والاحتياطات 
الملنجمية عن طريق التنظيم. 


المملأة 30 : ينشا الإيداع القانوني للمعلومة 
ال ن ا ف ا 3 اه ورف 
aR RE E‏ الو 
للجر ائ التضوص علمها في اة 37 ذخام 

المادة 31 : يتعين على كل متعامل أو باحث أو منتج 
الات الا هة جا كان ام ا اف و لغار 
ا ا 


القانوني للمعلومة الجيولوجية. 
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المادًة 32 : يجب على كل شخص ينجز نقبا أو 
أشغالا باطنية أو حفرا مهما كان هدفهاء وحيث يتعدى 
العمق عشرة (10) أمتارء باستثناء الآبار لأغراض 
منزلية» أن يقدم تصريحالدى الإيداع القانوني 
للمعلومة الجيولوجية ويبرر هذا التصريح. 


الملة 33 : يتعين على صاحب الترخيص المنجمي 
ضمان الحفاظ على كل وثيقة أو عينة أو أي معلومة ذات 
طابع جيولوجي وجيوفيزيائي وجيوکيميائي» مرتبطة 
تعدو الاك ا لوخدو واا لدی استاری 
المفعول» قصد تسليمها للإيداع القانونى للمعلومة 
الجيولوجية. ٠‏ 


تسم إلزامية الإيداغ القاتوتي المعلومة 
الك ارج خا كي ارف ي د 
وال ا ي ا ا اه ال 
ارخف واا ع السات اك كرف باح 
الع و الكو اوغا ةت الت و لوان اوه 


المادة 34 : يزود الإيداع القانوني للمعلومة 
الجيولوجية البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية 
النصوص عليه في المادة 35 أدناه» الذي يضمن جمع 
ومعالجة ونشر المعلومات المرتبطة بالجيولوجياوالموارد 
اللعةنية اشوا جهة على سطع ا لأرشن وباطنها 

تحدد كيفيات تسيير الإيداع القانوني للمعلومة 
الجيولوجية عن طريق التنظيم. 1 


المادة 35 : البنك الوطنى للمعطيات الجيولوجيةء 
التت فی :للستت الخيو نح الراك 
المنصوص عليها في المادة 37 أدناه» مفتوح للجمهور. 
ولا يمكن أن يصرح بها علنا أو أن تبلغ للغير» من طرف 
الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية. الوشائق 
داعالو مات االتحضل علا طا اواد 31 و32 ى33 
أعلاه» وذلك قبل انقضاء أجال ثلاث (3) سنوات ابتداء 
و 
الأشغال الجيولوجية المنجزة. 

كن تقر العا رمات اا ةه اف ابن 
اقتائ رئ ى ل لنت ةة كرا العة تة اي 
القخك ال كر ا د ها وه ف ا 
الأشغال. ٠‏ 

الباب الرابع 
الإطار المؤسساتي لممارسة النشاطات المنجمية 


المادة 36 : تمارس صلاحيات السلطة العمومية 
التعلقة بنشاطات المنشات الجيولوجية ونشاطات 
بالمناجم. 
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درک اط الوا على ا 

- الإدارة المكلفة بالناجم» 
بالمادة 37 أدناهء 

SS SRS ESA OK Ie 
بالمادة 37 أدناه.‎ 


الفصل الأول 
الوكالتان المنجميتان 


بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تدعيان 
االوكاكاق لمان : 

صلب النص "وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر"» 
النشاطات المنجميةء وتدعى فى صلب النص "الوكالة 
الوطنية للنشاطات المنجمية'. 


الاحكام المشتركة للوكالتين المنجميتين 

المادة 38 : لا تخضع الوكالتان المنجميتان للقواعد 
اللمطبقة على الإدارة» لا سيمافيمايتعلق بتنظيمهما 
وسيرهما والقانون الأساسي للعمال المشتغلين بهما. 

يمكن الوكالتين المنجميتين توسيع» حسب الحاجةء 
هيكلتهما بإنشاء فروع جهوية أو محلية. 

تستمد الوكالتان المنجميتان مواردهماطبقا 
للمادة 142 من هذا القانون. 

ولهماذمة مالية خاصة. 

تمسك محاسبة الوكالتين اللنجميتين حسب 
الشكل التجاري. ويجب عليهما تحرير حصيلة خاصة. 
وتخضعان لمراقبة الدولة طبقاللتنظيم الساري 
المفعول. 

ا الوكالتان في علاقت معا ف للقواعد 
التجارية. 


تسيّر كل وكالة من الوكالتين المنجميتين لجنة 


مذديرهة. 


و اکل اام هاا ع اكل وة كجك 
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حساباتها والموافقة عليهاء ويتم تعيينه طبقا للتشريع 
والتنظيم الساريي المفعول. 

تكن اللخكة المد رة ن : 

اة لو اة اة الختو لوك الزات 
رئيس وثلاتة (3) أعضاء يدعون مديرين» يعينون 

- بالنسبة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجميةء 
رئيس وأربعة (4) أعضاء يدعون مديرين» يعينون 
لتتصرف باسم كل وكالة معنية والقيام بكل ترخيص 
والتنظيم الساريي المفعول. 

تتم المصادقة على المداولات بالأغلبية البسيطة 
يكون صوت رئيس اللجنة المديرة مرجحا. 

يتولى رئيس اللجنة المديرة تسيير الوكالة 
المنجمية المعنية ويضطلع بكل الصلاحيات الضرورية»ء 

- الأمر بالصرف» 

- اجور الملستخدمين» 

- إدارة الأملاك الاجتماعيةء 

-اقتناء الأملاك المنقولة وغير المنقولة» أو 
استبدالها أو التنازل عنهاء 

- تمشثيل اللجنة أمام العدالةء 

- قبول رفع اليد عن الرهن على المدونات» 

- الحجزء 

- الاعتراض وحقوق أخرى قبل الدفع أو بعدهء 

- وقف الجرد والحسابات» 

- تمثيل الوكالة فى الحياة المدنية. 


يمكن الرئيس أن يفوض» تحت مسؤوليته» كل 
صلاحياته أو جزء منها. 
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تحدد أجور رئيس اللجنة المديرة وأعضائها لكل 
وکال عن را ن 

ويحدد النظام الداخلي لكل وكالة نظام الأجور 

ا وکو ا ی ا ای ا 
فيهامع آي نشاط مهني أو عهدة انتخابية وطنية أو 
م وکل موف کات کي م اه اف اء 
E E A A AE‏ 

يعتبر مستقيلا تلقائيا رئيس | 2 للجنة المديرة أو 
ي عضو فيها يمار س إحدى النشاطات المذكورة في 
الفقرة أعلاه. 

a E e EE E 
له علاقة بنشاطه المهنى.‎ 

لا يمكن رئيس اللجنة المديرة وأعضاءهاء عند 
اا ما اوی ی اط مک کے واوا داح 
لقال كاه ل مكنم مار سة ان تفاط هى 
اناري كو ااا الت نا في اطار 

رة الك" وا اء ۱ N E OEE‏ ن 
بالرواتب المتعلقة بالوظيفةء التي تدفعها لهم» حسب 
ا آل 1 الع اول تة اتو 
المكۈرتىن: 

ا ی ع ا ا کل 
هات ك اكل وط الكو وا تان 

يمارس رئيس اللجنة المديرة وأعضاؤهاء وأعوان 
كلاوگالة من الوكالتين الت ميتين وظاكفهم بكل 


يؤدي عدم احترام السر المهني المثبت بحكم 
قضائي نهائي» إلى التوقف التلقائي عن الوظائف في 
كل وكالة من الوكالتين المنجميتين. 
الفصل الثالث 
وكالة املصلحة الجيولوجية للجزائى 


المادّة 39: تكلف وكالة المصلحة الجيولوجية 
للجزائر بمايأتي : 

- الاكتساب والموافقة والمحافظة وتوظيف المعارف 
الأنشطة الاقتصادية»ء 
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- إعداد البرنامج الوطني المتعلق بالنشات 
الجيولوجية بالنسبة للخرائط الجيولوجية المنتظمة 


والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيميائية الجهويةء 

- الإنجاز والإشراف ومراقبة الأشغال المتعلقة 
بالمنشآت الجيولوجيةء 

- الإصدار الرسمى للوثائق والخرائط الجيولوجية 
والموضوعاتية المنتظمة وضمان نشرها وطنيا ودولياء 

- التحليل والوقاية من المخاطر الجيولوجية 
الخار جة عن النشاط الزلزالىء 

-الجرد والتصنيف والمحافظة على المواقع 
امنجمية الملحوظة»ء 

- الإنجاز وتحيين الجرد المعدني بمافيهامواد 
البناء وإنجاز الخرائط والبيانات المعدنيةء 

- إعداد ومتابعة حصيلة الموارد والاحتياطات 
النجميةء 

- إنجاز الجرد الجيوكيميائيء 

- تسيير الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية 
ونشرهاء 

- تسيير الأرشيف والرصيد الوثائقىء 

- إنشاء وتسيير متحف المناجم والمحافظة على 
عديمة القيمة التجارية. 


الفصل الرابع 
الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية 


المادّة 40 : تكلف الوكالة الوطنية للنشاطات 
المنجمية بماياتي : 


- ترقية كل نشاط يساهم في التطور المنجمي 
للبلادء 


- تسيير السجل المنجميء 


- تسيير ومتابعة تنفيذ التراخيص المنجمية 
التى تصدرهاء 
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- إصدار وثائق التحصيل المتعلقة بحق إعداد 
الوثائق المرتبطة بالرخص المنجمية الصادرة عنهاء 
والرسم المساحي والإيرادات الناتجة عن المزايدات التي 
تقوم بھاء 


IE ETE 

صاحب الترخيص المنجمي فيمايخص الأتاوى 

اهف و ا او ا ك اا فة 

0 16 اذكو ا ك و‎ 
EEE O E E ET 

- مساعدة تنفيذ أي تحكيم أو مصالحة أو وساطة 

بين المتعاملين المنجميين, فيا يتعلق بالتراخيص 


-القيام بالرقابة الإدارية والتقنية للاستغلالات 
النجمية الباطنية والسطحية وكذا ورشات البحث 
النجمى» 

- السهر على المحافظة على المكامن واستغلالها 


بطريقة منسقة وعقلانيةء 

- مراقبة احترام قواعد الفن المنجمي»ء 

- تنظيم ومراقبة تأهيل المواقع المنجمية ومتابعة 
عملية إعادة الأماكن إلى حالتهاالأصلية خلال فترة 
الاستغلال المنجمى وبعد انتهاء الترخيص المنجمى» 

- متابعة ومراقبة استعمال المؤونة من أجل تأهيل 
وإعادة الأماكن إلى حالتهاالآصلية والتكفل بمرحلة ما 
يبيعل النجم» 

- متابعة ومراقبة أشغال البحث المرتيبطة 
بالاستغلالء 

- متابعة ومراقبة استعمال المؤونة من أجل تجديد 
المكامن»ء 

- مراقبة تقنيات تنفيذ الموادا تفد ة على 
مستوى الاستغلالات المنجميةء 

- استغلال تقار ير النشاطات المنجمية المقدمة من 
طرف الحائزين على التراخيص المنجميةء 

اا او فار .ال يات ا ا 
بالنشاطات المنجمية بمافيها تلك المتعلقة بحوادث 
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- ممارسة شرطة المناجم وسلطة معاينة المخالفات 
طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقيةء 


- إجراء الدراسات الاقتصادية العامة امتعلقة 
باحتياجات الخامات المعدنية ومواد المقالع» 


N E TE 
الوت عدو ان ا الد اة واا توه اده‎ 
تاف اوخ الات الت اتوك عك في اة‎ 

2 آدناه. 1 


الرقابة الإدارية والتقنية 


الفصل الأول 
تنظيم الرقابة الإدارية والتقنية للنشاطات المنجمية 


الماد 41 : تنشاً شرطة المناجم المشكلة من سلك 
مهندسى المناجم التابعين للوكالة الوطنية للنشاطات 
اللتجمنة. 


يؤدي المهندسون المذكورون آنفاء لممارسة 


أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي 
بامانة وإخلاص وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات 

ا 2 تتولى هتسن رة ااب المتشاة 
بموجب المادة 41 أعلاه مهام الرقابة الإدارية والتقنية 
لنشاطات البحث والاستغلال المنجميين» طبقا للأحكام 
التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. 


المائية والطرق العمومية والصروح السطحية وحماية 
اة وا غ اتتا تي لوقا اه ا لار 
الح رت عة الخاحة اأضضات :ا لتر اخس التحية 
للتكفل بها. 


الملاة 43: يقوم مهندسو شرطة المناجم بمهام 
الرقابة وتنفيذ مخططات تسيير البيئة وتطبيق 
أحكام القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بحماية 
البيئة فى النشاطات المنجمية. 

يخبر مهندسو شرطة المناجم الإدارة المكلّفة 
بالبيئة بكل حدث أو فعل مخالف للأحكام التشريعية 
المتعلقة بحماية البيئة. 
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كمايقوم هؤلاء المهندسون بمهام مراقبة تقنيات 


الماد 44 : يمكن مهندسي شرطة المناجم» في إطار 
صلاحياتهم» وفي أي وقت» القيام بمعاينة الاستغلالات 
النجمية والبقايا النجمية وأكوام الأنقاض وورشات 
البحث المنجميء» والمنشآت الملحقة بها. 


الماد 45 ET E‏ 
الأطراف المعنية بمرحلة مابعد المنجم. 


المادّة 46 : يتخذ الوالى المختص إقليمياء طبقا 
لر م الهاي الولو الت اب اح اه 
E E a‏ 
المنجميين ذات طبيعة تخل بالأمن والسلامة العمومية 
ق و ا و ا و واا 
فل سر :اتال وا حاف عل ا وه 
a REE‏ 
ال ا ت وال ا که ان 
SEE OEE ga e‏ 
باللستخدمين العاملين فى الاستغلالات المنجمية أو 
کا اد م فک شنا ع ٠‏ سکن 
الخاووحن وت غ الراك الو ية ا تهات 
اله اا اا ل اها 


المادة 47 : يمكن باقتراح من الوزير اللمكلف 
EA o E ga‏ 
خول الوا الدو رت اللو 

بخكح اران الق ا ا ار تة کل 
فل لار اح وکل غا متاو وکل انان اة 
و ا کف 


الماد 48 : لا يمكن أي كان التخلي عن بئر أو رواق 
أو خندق أو مقر استخراج أو أرضية منجم أو سد 
لطرح الأكوام أو الأنقاض أو البقاياالمعدنية» إلا بعد 
الول ن الى رخن اكرات زد 
للتشاطات المتخمبة تخت اة العقوبات التضصوضن 
عليها في المادة 146 أدناه. 

ای ی ا ا 


أن ينفذ فورا وعلى نفقاته الأشغال المقررة صراحة من 
طرف السلطة الادارية المختصة»ء لا سيما تأآهيل وإعادة 
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ااك ال كانتا الأ لعفا فل لكين وها 
وات اليا الخر فة و جريا اا لط وكداك 
او 

تقوم الا الذاره اكه الي تكد 
الترخيص المنجمي بتحديد المدة التي تكون فيها 
ووا ا هاب ارك ااي مرو هة 
افا الال الها لل ار ااه ال 


أ غ ا اف ا ا ا 
الود سر ا ا ارت الي وا زوک هن 
ااك قك الاه اتروع فى الال مه 
قاف وغل مات ال ا اند اون 
لأاو ا ااا الاد اتی غاا 
المادة 146 أدناه. 


المادة 49 : يجب على صاحب الترخيص المنجمي أن 
يقوم بتنفيذ التدابير الوقائية بهدف إزالة أو تقليل 
و/أو التعويض عن الأضرار الناجمة عن استغلاله. 


المادة 50 : يمنع الوالي املختص إقليمياء باقتراح 
ف الوا ا للنشاطات المنجمية» إنجاز كل بئر 
أو رواق أو أشغال الاستغلال السطحي أو الباطنيء» 
تكون مخالفة لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقيةء 
دون الإخلال بالمتابعات المدنية والجزائية المنصوص 
عليها في المادة 147 أدناه. 


المادة 51 : ا يمكن استعمال فراغات الاستغلال 
TSS EOCENE SCE‏ 
E NOC ONES OE PE NEE‏ 
أخوئ ن غر كلك الف رة فن فل ةة اخ 
المقررة في الأصل» إلا بعد الحصول على رخصة من 
الوكاة ا لوطت النفاطا ت اة 


المادة 52 : يجب على صاحب الترخيص المنجمى» 
التفر ع ل ك ا ف 
املنجمية قبل فتح أو استرجاع بئر أو رواق يمتد إلى 
تالز ت شاف اللوقو نات اتف رض علا في 
المادة 147 أدناه» ويشمل هذا التصريح ما ياتي : 1 


- مخطط يبين وضعية البئر أو الرواق»ء 
- مذكرة تببن الأشغال المقررةء 


- عرض عن تدابير الأمن المتخذة لذلك. 


المادة 53 : يتعين على صاحب الترخيص المنجمي 
ثلاثة (3) أشهر قبل التوقف النهائي للأشغال أن يقدم 
تسو نایک ال ااا د ا ف 
طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 147 أدناه. 
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الفصل الثاني 
الأاخطار المنجمية 


المااة 54: يجب على صاحب الترخيص 
بالاستكشاف المنجمي أو الترخيص بالاستغلال المنجمي 
أن يضع على نفقاته نظاماللوقاية من الأخطار 
اللمنجمية التي يمكن أن تنجم عن نشاطه المنجمي. وهو 
مسؤول عن الأضرار الناجمة عن نشاطه. 

هذه المسؤولية غير محددة بمحيط الترخيص 
النجمي ولا بمدة صلاحيته. 


يجب أن يكون نظام الوقاية شفافا وسهل الوصول 
إليه من طرف مهندسي شرطة المناجم أو أي إدارة 
مختصة فى هذا المجال. 


الماد 55 : يتعين على أصحاب التراخيص المنجمية 
إذا تبين للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ضرورة 
الاستغلالات المنجمية المجاورة إماللتهوية أو لجريان 
المياه أو لفتح منافذ الإغاثةء أن ينفذوا كل فيما يخصه 
وعلى نفقاتهم الأشغال المقررة. 


الماّة 56 : يمكن الوكالة الوطنية للنشاطات 
الق ف جاك وود مه لر قوم حطر و اهف 
و آنا غه ا الغ في اوت 
الها ارخا ال ان لى الا ال كي 
المتجمي الخدابير التي رمي إلى حما المضالح أو 
تعليق نشاطه في ظرف قياسي» وتخبر الوالي الختص 
إقليميا. 


اد3 57 1ã E EE‏ يةا »» إق 
في حالة وقوع حادت خطيو في ورشة للبحت النجمي 
اا وھ ر کے ال ی التو 


الملاة 58: يتعين على صاحب الترخيص المنجمي 
ا ق ق 
شور 2 کا اكع ار ما 
تخر قور ا لفات الخ و الات ا لختهة ةا 
الوكالة الوطفة للتقاطات الت حمدة 


المادة 59 : يجب على صاحب الترخيص المنجمى أو 
ممثله» في حالة وقوع حادث يتسبب في فقدان حرية 
كرك لكك اح ف ا فل ا عل ,الو ا 
الاستعجالية التى تفرض» أن ينفذ الإجراءات التى 
شض رها شرف امتا أو اى مدل اخري مرهلة 
بهدف تحرير الشخص أو الأشخاص المعنيين. 
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المادّة 60 : يجب على صاحب الترخيص المنجمى أو 
عاستا ال ل ال کان ای کد اه 
TEN EL EEOC RET TEE‏ 
اه لا کن فل ا ار غ ا 
الذي يقوم بتحرير محضر ويرسله إلى وكيل 
الخبرت القن د مهار لار 
الول 


المادّة 61 : يجب على صاحب الترخيص لاستغلال 

تأمين عن المسؤولية المدنية لمسؤول المؤسسة» أن 
التراخيص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية 
الفصل الأول 
الاحكام المشتركة للتراخيص المنجمية 

المادة 62 : ۷ يمكن ممارسة نشاطات البحث أو 
الاستغلال المنجمي إلا عن طريق ترخيص منجمي على 
شکل : 

1- بالنسبة للبحث المنجمي : 

- إماترخيص بالتنقيب المنجمي»› 

2- بالنسبة للاستغلال المنجمي : 

- إماترخيص لاستغلال منجم» 

- إماترخيص لاستغلال مقلع 

- إماترخيص لاستغلال منجمي حرفي»› 


- أو ترخيص لممارسة نشاط اللم والجمع و/أو 
الجني للمواد المعدنية من نظام المقالع المتواجدة على 
حالتها فوق سطح الأرض 

المااة 63 : تمنح تراخيص البحث والاستغلال 
النجميبن من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات 


الملنجمية» بعد الحصول على رأي مبرر للوالي امختص 


ء 


الراي ا ا ا ا 
ا المع ,الا و الح هو اله 
ارك فى اة اا اا وة وا ا 
ا کد ون عا راد می مى خقد اقا 
ال ف اها ع ا ع ی 
اراح ته الول فلي 
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- آراء المصالع المؤهلة للولايةء 


NE EE SE TCE 


الملاًة 64 : لا يمكن أي كان الحصول على ترخيص 
منجمى إذا لم يكن يملك الطاقات التقنية والمالية 
الو ا ان تفت وان اد 
ويتحمل الالتزامات المنصوص عليهافى هذا القانون 
ونصوصه التطبيقية. ٠‏ 


يخضع منح كل ترخيص منجمي إلى توقيع دفتر 
أعباء من طرف طالب الترخيص حيث يلزمه احترام 
الشروط العامة والخاصةء والالتزامات المنصوص عليها 
فى هذا القانون» وكذا الالتزامات المتعلقة بالأشغال 
ES‏ 


تحدد كيفيات وإجراءات دراسة ملفات طلب 
التراخيص المنجمية ومنحهاوتجديدهاوتعليقها 
وسحبها والتخلي والتنازل عنهاوتحويلهاعن طريق 


تحدد نماذج دفاتر الأعباء بقرار من الوزير المكلف 


اة 65 : يسلم الترخيص المنجمى بعد استشارة 
وزارة الدقاع الوطنيء» إذا كفت اال ا و 
آوالاس ت کڈ قروا اا تن اع اتو ا 
الفوتوغراميتري أو التصوير الجوي. 


الماد 66 : لا يمكن» تحت طائلة البطلانء التنازل أو 
القضويل الكلي أو الجري» ترا خيض البحك التجمي 
أو تراخيص الاستغلال المنجمي الحرفي أو تراخيص 
ممارسة نشاط اللم والجمع و/أو الجني للمواد المعدنية 
نظا امقالع المتواجدة على جال هاقوق سط 


الأرض. 


يمكن أن تكون تراخيص استغلال منجم أو 
استغلال مقلع موضوع تنازل آو تحويل» كلي او جزئي. 


يخضع كل عقد أو بروتوكول» يرغب بموجبه 
صاحب ترخيص لاستغلال منجم أو ترخيص لاستغلال 
مقلع التنازل أو التحويل الكلي أو الجزئي للحقوق 
5 ی عن ترشن ا ال هذا 
للموافقة المسبقة للسلطة الإدارية الملختصة التي منحته. 
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يخضع كل تغيير لمراقبة مباشرة أو غير مباشرة 
لكل صاحب منفعة في الترخيص لاستغلال منجمي» 
للموافقة المسبقة للسلطة الإدارية المختصة التى منحد 
الترخيص المنجمي. 


يجب أن يخضع كل اقتناء مباشر أو غير 
مباشر» جزئي أو إذا تراكم أصبح يساوي أو يفوق 
5 ن وان هال اترك الخانرة 
على ترخيص لاستغلال منجمي» إلى الموافقة المسبقة 
ا ا ی ا که او کن 
النجمي. ٠‏ 


تخضع موافقة السلطة الإدارية الختصة للشروط 


الآتية : 


اوا ا ا د ایی 
کا فا وکو اف ف و الات ةو تخو 
التطبيقية وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية 
اا د 


أن يستوفي المستفيد من هذا التنازل أو التحويل 
بنفس الطبيعةء ويكون لديه القدرات التقنية والمالية 


يجب على المستفيد من التنازل أو التحويل» في 
E E O E DI SOA‏ 
أجل الخضبول فن القر خي التي أن كتك دهد 
ااو و و ا و ی ع و ال 
الاستغلال المنجمى والمجهودات التقنية والمالية الجديدة 
التي يتعهد بإنجازها. 


لا يمكن» تحت طائلة البطلانء أن يكون ترخيص 
الاستغلال المنجمي موضوع إيجار من الباطن سواء 
جزئي او کلي. 

الماة 67 : يعتبر كل عقد مخالف لأحكام المادة 66 
غلا اطا رة القائون وکن ان بتر نه سخب 
الترخيص المنجمي» دون المساس بتطبيق الأحكام 
الأخرى لهذا القانون. 

المادة 68 : يمكن السلطة الادارية املختصة» إذا كان 
تفاط خاخب تر خن اتدل للحم خض كزء 
طون دون لاه الجر وا ى ماك اى اتاق 
لتطوير وتوسيع الاستغلال على المساحة المتبقية»ء أن 


تقرر تقليص محيط مساحة الاستغلال إلى المناطق التي 
تتم فيها فعلا أشغال الا ستغلال. 
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الفصل الثاني 

نشاطات البحث واستغلال مواقع المواد المعدنية 

أى المتحجرة من غي تلك المصنفة استراتيجية 

المادة 69 : يمكن كل شخص معنوي يخضع للقانون 
الجزائرى ويملك القدرات التقنية والمالية الكافيةء دون 
اسان اكك الخهر ية السارية الفرل دال 
بنشاط البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة 
من غير تلك المصنفة استراتيجية» ضمن الشروط 
والكيفيات المنصوص عليها فقي هذا القانون. 


يمكن منح ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفقي 
وترخيص عملية اللم والجمع و/أو الجني للمواد المعدنية 


الفصل الثالث 


الاحكام الخاصة المطبقة على المواد المعدنية أو المتحجرة 
الاستراتيجية 


المادّة 70: تمارس نشاطات البحث أو الاستغلال 
المنجمى لمواقع ومكامن المواد المعدنية أو التحجرة 
الات را تي جية المذكو رة في النادة 10 أعلاه وجب 
افتضتادة :تملك الدولة اسالا خهرتاسوا: 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرةء أو لمؤسسة عمومية . 

يمكن المؤسسة العمومية الاقتصادية المذكورة أعلاه 
أو المؤسسة العمومية » قصد ممارسة هذه النشاطات 
اللنجمية»إبرام عقد مع أي شخص معنوي يخضع 
للقانون الاجنبي أو آي شخص معنوي يخضع للقانون 
اتا فة كاه هة ا اتقانوق 

يحدد عقد البحث و/أو الاستغلال هذاء حقوق 
وواجبات الأطراف المتعاقدة. 


املد 71: تحدد كيفيات وشروط وإجراءات إبرام 
العقد اللنصوص عليه فى المادة 70 أعلاهء» عن طريق 
| تنظ 

يجب أن يقدم هذا العقد وكل ملحق به إلى الوكالة 
الوطنية للنشاطات المنجمية التي تقوم بإعداد توصية 
ترسل إلى الوزير المكلف بالناجم للموافقة عليها 


بموجب قرار. 


الماد 72: يخول عقد البحث و/أو الاستغلال 
اا ا كو ا ا 0 ق 
ا فو و او اغا الك وا ال 
التخدن الل اله العو نا حص الكجي 
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¬< ن ية ا المؤّسسة العمومية 
الاقتصادية فى العقد المشار إليه فى المادة 70 أعلاه أو 
المؤسسة العمومية الأخرى لا تقل عن 51 % . 


الممادّة 73: يمكن الأطراف فى عقد البحث و/أو 
الاسسقغاذل التخمبن تخو نل هة رة أي اة 
كل أو جزء من حقوقهم وواجباتهم في العقد» فيمابينهم 


لا تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه على المؤسسة 
العمومية الاقتصادية أو المؤسسة العمومية إلا إذا 
كانت نسبة مساهمتهماتفوق 51 %. وفي هذه الحالة 
يتم تحويل كل أو جزء من حقوقهما والتزاماتهماالتي 
توافق الفارق بين نسبة مساهمتهمافي العقد والنسبة 
الدنيا 51 % المنصوص عليها في هذا القاقة: 


يجب أن توافق الوكالة الوطنية للنشاطات 
المادة 71 أعلاه. 


تملك المؤسسة العمومية الاقتصادية المشار إليها 
فى المادة 70 أعلاه أو المؤسسة العمومية» فى جميع 
الأحوال» حق الشفعة ا د أجل 
لايتعدى تسعبن (90) يوماابتداء NENE‏ 
طلب التحويل. 


الملأة 74: يجب على كل شخص معنوي يخضع 
للقانون الأجنبي أو للقانون الجزائري ويرغب في إبرام 
العقد مع المؤسسة العمومية الاقتصادية المشار إليها 
فى المادة 70 أعلاه أو مع المؤسسة العموميةء للبحث 
ا ا أو المتحجرة الاستراتيجية»ء أن 
يبرر قدراته التقنية والمالية اللازمة لإنجاز أحسن 
لأشغال هذه النشاطات المنجمية. 

المادة 75 : يجب على الأطراف المتعاقدة مسك 
اة حار ية لکل ست مالت ولكل ر خيس تمي 
طبقاللتشريع والتنظيم الساريي المفعول. 


مله 76: تكون تسوية النزاعات التي قد تنجم 
Ta‏ و ا 
ARN E SE E AN‏ 
في ذفتر الأعباد في حالة فوم الكوضل إلى حل يغرخن 
الخو اع عل الحا افق ةل ايه 
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في حالة نشوب نزاع بين المؤسسة العمومية 
الاقتصادية أو أي مؤسسة عمومية وبين شخص معنوي 
يخضع للقانون الجزائري بسبب تأويل و/أو تنفيذ 
أحكام العقد المبرم» يشرع في تسويته بالتراضي حسب 
الشروط المحددة في هذا العقد المبرم. فقي حالة عدم 
الإتفاق رت رخى النراع ع الحهة التغباكة اض 


يخضع للقانون الأجنبي بسبب تأويل و/أو تنفيذ أحكام 
الشروط المحددة فى هذا العقد. في حالة عدم الاتفاقء 
تسكن عرش هذا الخزاع على التخكي م الدولى وهقا 
للبنود المحددة فى هذا العقد. 


القانون المطبق على النزاعات هو القانون 
الجزائرى» لا سما هذا القانون ونصوصه التطبيقية. 


الفصل الرابع 
الخبراء النجميون 


المادة 77: يجب أن تنجز كل أشغال الدراسات من 
طرف مکكاتب دراسات أو مكاتب خبرة أو خبراء فى 


تحدد شروط وکیفیات اعتماد مکاتب دراسات او 
مكاتب خبرة أو خبراء وتسجيلهم عن طريق التنظيم. 

المادة 78 : يمكن المتعاملين المنجميين اللجوء إلى 
فگاتت در آسات آؤ .کات خر ة أي خفر اء مس شقانن 
وطنيبن أو أجانب» يتمتعون بالخبرة والكفاءة اللازمة 
في مجال الدراسات الجيولوجية والمنجمية. 


الفصل الخامس 
تحديد حدود المساحات 


المادة 79: يحدد الترخيص المنجمي حدود المساحة 
التي يطبق عليها هذا الترخيص وتوضح المادة أو المواد 
المعدنية أو المتحجرة التي من أجلهاتم منحه. 

تكون المساحة الممنوحة في الترخيص المنجمي 
مضاعفات لمربعات متجاورة بامتداد هكتار واحد (1) 
لكل مرن ر فكل على لاقل خا فرك 
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والعمق» تستند في السطح على أضلاع مربع أو 
۹ أو د أضلاع فلة› ب o‏ الو ئوش 
بنظام إحداثيات مستعرض مركاتور العالمي .(UTM)‏ 


المادّة 80 : تكون الوحدة الأساسية لقياس المساحة 
| ۰ کا تنقد والا دک ف والا 6 ذل ١‏ 8 > : 
عبارة عن مربع بامتداد هكتار واحد )1ء محدل بنظام 


إحداثيات مستعرض مركاتور العالمى )01M(‏ حسب 
نظام التخطيط على مربعات» تحددها الوكالة الوطنية 
للنشاطات المنجمية. 


المادة 81 : يجب على صاحب الترخيص المنجمى» 
معالم محيطه المنجمي» حسب كيفيات وشروط تحدد 
بقرار من الوزير المكلف بالمناجم. 


الفصل السادس 
تجديد التراخيص المنجمية أو تعليقها أى سحبها أى 
التخلي منها أوهجرها 


المادة 82 : يمكن منع تجديد الترخيص المنجمي 
لصاحبه» فى حالة تأدية هذا الآخير الالتزامات التى 
تعهد بها خلال المدة السابقة» وبعد الموافقة على 
البرتامج الجديد للأشغال والمصاريف التي سيقوم بها 
خلال المدة المطلوبة. 

يودع طلب تجديد الترخيص المنجمي ستة (6) 
أشهر قبل انقضاء المدة السارية لدى السلطة الإدارية 
الختصة. بالنسبة لطلب تجديد الترخيص بالتنقيب 
امنجمى يجب أن يودع ثلاثة (3) أشهر قبل انقضاء المدة 
السارية. 

يمكن السلطة الادارية الختصة التى منحت 

الماد 83 : يمكن السلطة الادارية الملختصةء زيادة 
على الحالات اللمنصوص عليهافى المادة 125 أدناه» أن 
الحالات الآتية : 

- مخالفة أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية 
فی إطار ممارسة نشاطه المنجمى» 


وحماية البيئةء 
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-التنازل أو التحويل جزئيا أو كلياللحقوق 
المنجمية خرقا لأحكام هذا القانونء 

- نقص ملحوظ في عملية الاستغلال يناقض 
إمكانيات المكمن المنجمى» 

- غياب النشاط المتواصل للإستغلال الذى يناقض 
إمكانيات المكمن المنجمى» 

- استغلال المكمن بطريقة تهدد حفظهء 

- تنفيذ غير كاف للإلتزامات التى تعهد بها 
لا سيّما تلك المحددة فى الترخيص المنجمى ودفتر 
الأعباءء 

- فقدان القدرات التقنية أو المالية التي كانت 
اثناء منح الترخب النح ي تخ % التنفيذ الجيد 
للعمليات من طرف صاحب الترخيص 

- عدم دقع الرسوم والأتاوى» وكذا عند الاقتضاء 

- ممارسة نشاط الاستغلال خارج حدود المحيط 
غير مذكورة في الترخيص المنجمي› 

- عدم الشروع في الأشغال ستة (6) أشهر بعد منح 
ترخيص البحث المنجمي واشني عشر (12) شهرا بعد 
منح ترخيص الاستغلال المنجمي. 

يجب على صاحب الترخيص المنجمي» في حالة 
5 يۆ نشاطه للا en‏ ك ۰ : > ضمان حفظ n»‏ 
الهياكل وإبقاء المنشآت فى الحالة الجيدة. 


الممادة 84 : يمكن صاحب الترخيص المنجمي في أي 
وقت التخلي كليا أو جزئياعن حقوقه النجمية, 
وي ا حكر ا افوا مات امغر و ل و اكا 
ن و تو ا غ ق ا 
فاخ و ا س ی ا و 
كماهو محدد في هذا القانون. 


زيادة على ذلك يجب على صاحب الترخيص 
النجمي أن يبلغ كتابيا السلطة الإدارية الختصة التي 
منحت الترخيص المنجمي» تسعبن (90) يوما قبل 
قراره بالتخلي عن الترخيص المنجمي. 


المادة 85 : في حالة التخلي عن الترخيص المنجمي 
أو هجره أو سحبه أو بطلانه» يصبح محيط المساحة 
المعنية» بمافيها ملحقاته العقارية المحددة فى المادة 22 
آلا اهر ا تع كرا کين ت ية شدي ل تة 
أيضاصاحب الترخيص المنجمي بأي حق فيما يتعلق 
بالائان والاروقة وکل الهياكل اة التي م إنجازها 


الجريدة الرْسميّة للجمهورية الجزائريّة / العدد 18 


اقل دروي اة اترك التي د 
اروم ف فك الشكات وال ترات الك كفل 
ET ua ELS E‏ 
الإدارية امختصة التي منحت الترخيص. تعاد للدولة 
الكقوق الت هر اا لحر عسي الك الصا ن 

يجب على صاحب الترخيص المنجمي في حالة 
غو الوت الخ اة كات ااك الح 
او اة ی فی ال ادا قرو و الوت 
الكخين حورص لهاك الففة الشووع في رقم كل 
المنشآت المتواجدة داخل المحيط المنجمى. يجب أن يعطى 
ONS O EE ES‏ 
ا 0 ك و اا 
المؤهلة المكلفة بالبيئة. 


يبقى صاحب الترخيص المنجمي خاضعا لدفع كل 
le EA A‏ 
حاكن ا اه ا ا وکل للت زاسون 
عليهافي هذا القانون ونصوصه التطبيقية ودفتر 
ا 

يجب على صاحب الترخيص المنجمي أن يقدم 
نضهة دورط فة الاذ ارتا الخ فة قزرا فة عة 
الأشغال المنجزة. تصبح كل المعلومات المقدمة ملكا 
للدولة وتصب فى الإيداع القانونيى للمعلومة 
eT‏ ي ي 

المادة 86 : إذا لم يتم منع الموقع المنجمى موضوع 
الكل اوا جوا الس او الاو ال حا 


جراء الأشغال السابقة» وذلك خلال مدة تحددهاالسلطة 


الإدارية الختصة التي منحت الترخيص املنجمي. 
الفصل السابع 
القسم الأول 
التنقيب المنجمي 


الملاة 87 : لا يمكن القيام بأشغال التنقيب المنجمي 
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المادّة 89 : لا يشمل الترخيص بالتنقيب المنجمى 
إلا إذا تم منحهالمواد معدنية أو متحجرة تختلف عن 
تلك الممنوحة بموجب هذه التراخيص. 

تحدد أبعاد و أشكال المحيطات المعنية وفقا للأهداف 
امحددة والتعهدات الموقعة. يتم تقليص المساحة موازاة 
مع تقدم تنفيذ برنامج الأشغال للوصول في النهاية 
لتحديد محيطات المساحة الموافقة للترخيص 
بالاستكشاف المنجمى. 


المادة 90: ل يمكن أن تتجاوز مدة الترخيص 
بالتنقيب المنجمى سنة (1) واحدة. وباستطاعة صاحب 
اتر كين إن مقس مركن( على ا عن 
وتكون مدة كل تمديد ستة (6) أشهرء وهذا إذا احترم 
الالتزامات الواقعة على عاتقه بموجب المدة السابقة 

املد 91: يسلم الترخيص بالتنقيب المنجمى 
قال د حن اعا دا فة ٠‏ 


ويعطي هذا الترخيص صاحبه الحق في الدخول 
إلى حدود المساحة المرخص بها للشروع في عمليات 


التفرت ال لوح ول حال لقني و ااك ق 
ااي عل ااا کو و و 
اطا ف ت عة ا اجن اى اسصخات الة 
العينية أو ذوي الحقوق . 


AEN SESE E EE 

رت اکر ا واا کی ا ار 
CLE AMEE AEE o‏ 
الجيولوجية للجزائرء ويمكن أن تكون هذه النتائج 
موضوع نشر وتوزيع بعد انقضاء الترخيص بالتنقيب 


امنجمي. 


المادة 92 : تعطى الأولوية لصاحب الترخيص 
لفت الى | اموك :الق ن ريدن 
بالاستكشافن التجمي :اذا كو اكتهاف ماحد او 
رة خاال افناں الق رقم طلا تولك على 
اقل على ك ااا اا و ا 
موافقة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية على 
برنامج أشغال الاستكشاف والمصاريف التي يتعهد بها 
طالب الترخيص بالاستكشاف. 

تضف اشر کمساخات, رة اللاستکشاف: 
مات الا هات ال د وة موجن اقا ةة 
الترخيص بالتنقيب المنجمي أو بمناسبة تقليص 
مساحة المحيط موضوع الترخيص بالتنقيب المنجمي. 
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المادة 3 : ¥ يمکن القيام بأشغال الاستكکشاف 


المادّة 94 : يمكن أن يشمل الاستكشاف اللمنجمى 
مادة أو عدة مواد معدنية أو متحجرة. ولا يمكن منح 


المادة ۷:95 يمكن أن تتجاوز مدة الترخيص 
بالاستكشاف المنجمي ثلاث (3) سنوات. ويمكن صاحبه 
آن يطلب تمديده مرتين (2) على الأكثرء وتكون مدة كل 
تمديد سنتين (2) على الأكثر. 

كن تخ تيد الكو خي الت كاف لاه 
اذا التزم بكل التزاماته واقترح في طلبه للتمديد 
تامع افطل کون تاا ات ا ع الاه 
ويشمل كذلك مجهودا مالياتراه الوكالةالوطنية 
للنشاطات المنجمية كافيا. 

يمكن بمناسبة تجديد الترخيص بالاستكشاف 
امنجمي» تقليص المساحة التي يغطيها هذا الترخيص. 


الماد 96 : يخول الترخيص بالاستكشاف المنجمى 
لصاحبه الحق فى إنجاز كل الدراسات والأشغال 
المنجمية اللاز مة لتطلبات نشاط الاستكشاف المنجم 
كماهي محددة في المادة 20 من هذا القانون. 

غير أنه إذا سببت هذه الأشغال أضرارا لصاحب 
الأرض أو أصحاب الحقوق العينية أو ذوي حقوقهم 
التراضي. 

تحدد مبلغ هذه التعويضات» في حالة عدم 
التراضي بين الأطراف» الجهة القضائية الختصة 
إقليمياء بناء على قيمة المنتوج الذي يمكن مالك الأرض 
أو أصحاب الحقوق العينية أو ذوي حقوقهم استخراجه 
بواسطة تشاط غعاذئ إذا ت الخضول غلية بخفة عادية 
خلال المدة التى شغلها صاحب الترخيص بالاستكشاف 
اللمنجمى. 

يطبق كذلك مبدا التعويض على الأراضي التابعة 
للأملاك الوطنية مهماكان وضعها القانوني. 

الماد 97: يحق لصاحب الترخيص بالاستكشاف 
ا ا مهال اا ا ل ا ی کا هرا ديا 
بمناسبة أشغال الاستكشاف» من أجل إنجاز حصص 
لخضصة لتخارت,التعدين شرنطة : 
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- تقديم تصريح مسبق للوكالة الوطنية للنشاطات 
PETE‏ 


آل تكتسى هذه العمليات طابعا تجار يا. 


ان ق تجار :الكهاروي الح ا ني 
الخارج لرخصة تسلمهاوكالة المصلحة الجيولوجية 
للجزائر. 

يحق لصاحب الترخيص بالاستكشاف المنجمي 
استعمال المواد اللمتفجرة لإنجاز الأشغال اللنجمية 
للاستكشاف التي تتطلب استعمال هذه المواد» طبقا 
للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. 


الملأة 98: ينشاً حق المخترع» كماهو منصوص عليه 
ا م لفون ی اة تقاف مکاح 
من نظام المناجم تكون قابلة للاستغلال تجاريا. 

راء الفعة بخ لكر خت جا تقاف 
السارية صلاحيته الحق للحصول على ترخيص 
باستغلال منجم شريطة أن يتم الموافقة على دراسة 
الحدوي ا لفففة ر الافتضاا تة من لزت الزكانة الوطتية 
الخفاطات المت كن أجل اودر والكرو ع في 
اسفن الكسن ع الخد عع عكار الاتتبالاف 
البيئية وتسيير مرحلة مابعد المنجم. 

إا خضل فرع على ترخيفن انتغل 
lS SE‏ 
A‏ ى 
الى و جطب مقافي هذه الطالة جى اشكر م تقد 
ملاحظاته. 

EOE PE ESE 
ااال التي ت م اا رع ن جل اه غل‎ 
الاس قكاف التي ق تخار هاا شم اعلق الك‎ 
وج الت ی انو و کا ا ا‎ 
ات‎ ٠ ل ای ا وک و‎ 
نامای له الا الا‎ 


عليهافي الفقرة 3 أعلاه إذا لم يف بكافة التزاماته 


المادة 99 : يمكن صاحب الترخيص بالاستكشاف 
المنجمي» إذا تم خلال إنجاز الأشغال فى محيط مساحة 
هذا الترخيص اكتشاف مواد أخرى معدنية أو متحجرة 
من غير تلك التي حددها الترخيص بالاستكشاف و/ أو 
إذا ظهرت ضرورة توسيع هذه الاشغال إلى خارج حدود 
المساحة الممنوحة بالترخيص بالاستكشاف» طلب ضم 
هذه المواد وأو إدماج المساحات المعنية المجاورة لحدود 
المساحة الأولية. 


N N OE OT E 
خلالها منح الترخيص الأولي.‎ 


المادّة 100: يمكن منع مدة إمهال لا تفوق سنة 


ادال حرجا و يكن مسن كقيرط الول 
ل كب ا وال اله شان ٠‏ تتا 
او رو ر ا 
للفشاطات التحة 

نه ال اا تيال الوح و قر 
ارش خم وكات ا هة فطاخ الكت اء 
الرس المساخي غلى حي العا الإمهالةة يوع 
التو یكی فا ات كات هل اشاس الخذول اقزر 
حرو اا و 

تة دا اال اکور ول س سا 
ETE E CEE CE EEE‏ 
تر ساق ت بها که ا 
RE E E aE‏ 
الخال ضاحب الترخيص بالاستكشاف: المطالبة بحق أو 
اا ل ا ل ا 


المادة 101: يجب على صاحب الترخيص 
تالاس شتكققاف انكف حالة سكن اتر خش 
بالاستكشاف المنجمي» أو رفض طلب تجديده أو كانت 
نتائج أشغال الاستكشاف س لبية القيام في مدة 
لا تتجاوز ستة (6) أشهر بعد انتهاء الترخيص 
امي طاهراء ات اوداع القادوتي ا اه 
ال ا والیتات رل ي 
فخا الأشخان اة 

يطبق ذلك أيضافي حالة اكتشاف موقع معدني 
غير متبوع بطلب ترخيص بالاستغلال. 


المادة 102:يتعين على صاحب الترخيص 
قابل للاستغلال تجارياء متبوع بطلب ترخيص 
للمعلومة الجيولوجية لتقريره الجيولوجي» وهذا في 
ظرف شهر واحد (1) قبل انتهاء الترخيص بالاستكشاف 
لتحت 


القسم الثالث 
الاستغلال المنجمي 
المادة 103: لا يمكن القيام بأشغال الاستغلال 


المنجمى إلا بموجب أحد تراخيص الاستغلال المنجمى 
المذكورة في المادة 62 من هذا القانون. 
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الملدة 104 : ۷ تسلم تراخيص الاستغلال المنجمى إلا 
بعد الدراسة والموافقة على ملف الطلب» الذي يعده 
صاحبه ويرسله إلى السلطة الإدارية الختصة» طبقا 
لأحكام المادتين 20 و64 من هذا القانون. 


المادًة 105 : يخضع منح كل ترخيص لاستغلال 
منجمي على حدود مساحة تابعة كليا أو جزئيا للأملاك 
الجر ةا ا زى و للاك الرطحت الخاية 
لواف اويا لو ازو ا کم ل ا او 
المائية أو الغابات» وللإدارة المكلفة بالبيئة في كلتا 
الحالقين. 


المادة 106 : تعطى الأولوية منع ترخيص لاستغلال 
منجم أو استغلال مقلمع» لصاحب الترخيص 
تالاستتكهاف الذي فام نديو اللكسن وتر غت فى 
ا ع الامتتعول الجكيي وا ارو 
الملنصوص عليها في المادتين 8 و104 أعلاه. 


تم اكتشافها أو تقديرهاولم يتم منحهابعد» من قبل 
HAE SR EARAN N N‏ 
EE ENE E I OEE‏ 


الملاة 107: يمنع الترخيص لاستغلال منجم أو 
لاسكغاون مف ن طرف الط الود ار تة اه 
المعنية» بعد دفع حق إعداد الوثيقةء لمدة أقصاها عشرون 
(00 ا کا ده رات اه قل او 
تساوي عشر (10) سنوات» لکل تجدید. 

غير أن التجديد يبقى خاضعا لمدى تنفيذء خلال 
اذه السانة , الأشغالن والختاريق التي تة ضاي 
الترخيص المنجمي بإنجازهاء وكذلك لموافقة السلطة 
ا ا ر كام کچ و ان 
والملصاريف للمدة المطلوبة. يفصل في طلب تجديد 
الترخيص المنجمي حسب نفس الأشكال والشروط التي 
تم من خلالها منح الترخيص الأولي. 

تقض ا عة ادا رت القع فی اط ب كرس 
محيط منجمي حسب نفس الأشكال والشروط التي تم 
من خلالها منح الترخيص المنجمي الأولي. 


الملاة 108: يسلم ترخيص الاستغلال النجمى 
الحرفى مقابل دفع حق إعداد الوثتيقة» لمدة لا تتعدی 
E EEE E A E SS) ak‏ 
سنتین (2) لکل تجدید أو تساويها. 


8 جمادی الأولی عام 1435 ه 


اة 109 : تسلم رخصة ممارسة نشاط اللم والجمع 
و/أو الجني للمواد المعدنية من نظام المقالع المتواجدة 
على حالتهاعلى سطح الأرض مقابل دفع حق إعداد 
الوثيقةء المشار إليهافى المادة 131 أدناهء لمدة لا تتعدى 
سنتين (2) مع إمكانية تجديدها. 


الباب السابع 
الحقوق والالتزامات 


المادّة 110 : يمكن صاحب الترخيص المنجمي» طبقا 


وقصد السماح له بإنجاز أشغال الهياكل والمنشآت 
الضرورية لنشاطه» الاستفادة من الحقوق والامتيازات 
الآتية : 

- شغل الأرض والحقوق الملحقة بهاء 

- الارتفاقات القانونية المتعلقة بالدخول والمرور 
الالتزامات التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. 

الفصل الأول 
شغل الاراضي والحقوق الملحقة بها والإرتفاقات 
القسم الأول 

لملدة 111: يمكن صاحب الترخيص المنجمي ضمن 
الشروط الملحددة في هذا الفصل شغل» داخل حدود 
المساحة الحددة في الترخيص» الأراضي اللازمة لا سيما 
بهدف 

- إنجاز أشغال الهياكل والمتشات الضرورية 
لنشاطاتهء 
والأنشطة المرتبطة بهاء 

- إنجاز سكنات المستخدمنن المعينين للقيام 
بالأشغال المرتبطة بهذا الترخيص المنجميء 

- إنجاز البنى التحتية الأساسية الضرورية 
للعمليات المرتبطة لا سيماالخاصة بنقل العتاد 

- إنجاز البنى التحتية اللازمة للتموين بالمياه 
والطاقة» طبقا للتنظيم الساري المفعول. 


الممادة 112 : تتوج الاستفادة من شغل الأرض 
والحقوق الملحقة المنصوص عليها فى المادة 111 أعلاه» فى 
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حالة الاتفاق بالتراضى مع الملاك أو أصحاب الحقوق 
العينية أو الشاغلين الشرعيين» بالتزام تعاقدي بين 
مختلف الأطراف. 


الماد 113: تعطى الاستفادة من شغل الأرض» 
لته عا ف اا 119وا عة انوك 
وأصحاب الحقوق العينية أو الشاغلين الشرعيينء الحق 
ف افو ات كدي كل لاصوا ال لت ن كو 
على عاتق صاحب الترخيص المنجمي» ويحدد المبلغ 
بالتراضي بين الأطراف. في حالة عدم التراضي» يعرض 
الثز اغ على الها القفناكة الح 


المادة 114: ۷ يجوز القيام بالأشغال في أرض 
خاصة أو مشغولة بطريقة قانونية من دون أن تتوقر 
الشروط المنصوص عليها فى المادتين 112 و113 أعلاه. 


المادة 115:يمنع مجاناشغل الأراضي التابعة 
للأملاك الوطنية أو التابعة للأشخاص الخاضعين 
اتقات ادن ا كان وشو ا اه ق اى 
الاستكشاف المنجميين» والتي لاينجم عنها أي ضرر. 
يعالج كل ضرر ناجم طبقا لأحكام المادة 96 أعلاه. 


16 قم قل الأرضن حت بتار ةة 
الخقاطات ,اة يحرم مالك الأرشن أو أطنحاب 
الحقوق العينية أو الشاغلين الشرعيين» من الانتفاع 
بالأرض لمدة تفوق ثلاث (3) سنوات» أو عندما تصبح 
الأراضي التي تمشغلها غير صالحة للاستعمال كما 
کاتت افلا اوسر كبش هه ا فق اا نن 
مطالئة اهب الترخنكن المنخمى تتا الأرض كاملة 
او کاو ا س نة م ای که ۲ رک کا 

ارو كو عل ا زی لتر غت التي 
سارى الصلاحية بشرط أن تستعمل هذه الأراضى 
خف فى إطار ا لوف الترهن ع في رهض 


المملاة 117: يمكن» إذا اقتضى الصالع العام 
التصريح بعملية إنجاز أشغال الهياكل والمنشات 
النصوص عليها فى المادتين 110 و111 المذكورتين أعلاهء 
إل اش ك ت ها اكل وة اكا اله د ف 
التو كبن اتهم ار ارج اها من اة ا ات 
ضمن الأشكال والشروط المنصوص عليهافي التشريع 
والتنظيم الساريي المفعول. 


يمكن أن يشمل هذا التصريع بالنفعة العامة 
المنشات الموجهة للتخزين والمعالجة ونقل المواد 
الستخرجة وإجلائهاء وكذا من أجل التهيئات الضرورية 
لتطوير النشاط المنجمى المقرر تطويرا تاما. 
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تتفل لكي ر ا فخاز اقل الكل 
الرو رة لهذا الامتحفال المخجمي والتى لاله تم 
E REE GE E‏ 
الساريي المفعول» أن توضع تحت تصرفه الأراضي 
الضرورية لأشغال هذه الهياكل والمنشاآت من أجل 
الاستغلال المنجمي. 


المادة 118 : يتم تخصيص الأراضي التابعة 
للأملاك الوطنية» لشغلها بهدف ممارسة النشاطات 
النجميةء طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. 


القسم الثاني 

الارتفاقات 
الماد 119: مع مراعاة الأحكام القانونية السارية 
التطبيقيةء من الارتفاقات القانونية للدخول والمرور» 
وتمرير القنوات الضرورية لمنشاته أو لسير نشاطه 


المادّة 120: يمكن صاحب الترخيص المنجمى فى 
أن يرخص له بموجب قرار من الوالي المختص إقليمياء 
ا اا لخو اه 
القانونية للدخول والمرور وتمرير القنوات الضرورية 
أحكام المادتين 121 و122 أدناه. 


يمنح الارتفاق المتعلق بالدخول والمرور إلى 
الأراضي المنجمية المحصورة» في حالة عدم وجود أو عدم 
كفاية مدخل مرور» بمراعاة نشاط الاستغلال المنجمى 
بالنسبة لمنشاته وملاحقه أو منلكقفاتة وكا طرق 
العمومي أو لاستغلال منجمي آخر. 


على الأراضي المجاورة أو التحليق فوقهاء قنوات جوية 
أو باطنية لجلب المياه أو الغاز أو الكهرباء أو خطوط 
وحبال جوية» أو منشات وتجهيزات موجهة لنقل أو 
تخزين منتوجات الاستغلال» وكذا عمليات التأهيل 
التي من شأنها تسهيل الاستعمال وحسن سير أشغال 


المادة 121: تمنح رخصة ممارسة الارتقاقات 
RE CSAS‏ 
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يحدد قرار الوالي الختص إقليميافيمايخص 
الارتفاقات المثقلة للأملاك العقارية التابعة لأشخاص 
خاضعة للقانون الخاص أو التابعة للأملاك الوطنية التى 
تم شغلهابصفة قانونية من طرف الغيرء تعويضا 
توقعي وتقديري يحسب على أساس الضرر الناجم» 
طبقاللتشريع والتنظيم الساريي المفعول. يكون هذا 
التعويض على عاتق صاحب الترخيص المنجمي. 


المادة 122: يجب أن يسبق رخصة ممارسة حق 
الارتفاق لمتابعة النشاطات والعمليات المنصوص عليها 
في المادة 120 أعلاه» تبليغ مباشر يوجه إلى الملاك أو 
أصحاب الحقوق العينية أو غيرهم من ذوي الحقوق أو 
المصالع المعنيةء وكذا إجراء تحقيق خاص في كل بلدية 
معنية قصد أخذ آراء المعنيين بالأمر. 


ينشر القرار الذي يرخص بالارتفاق في مکتب 
المحافظة العقارية الذى ينتمى إليه العقار المثقل. 
الارتفاقات أو التعويضات الموافقة لهاء طبقا للأحكام 
التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. 
الفصل الثاني 
التزامات أصحاب التراخيص المنجمية 


المادة 123 : يجب على كل طالب ترخيص لاستغلال 
منجم أو لاستغلال مقلع أن يرفق طلبه بدراسة الجدوى 
تنقتفل طا لتقطر نر واستغدل:الكمن. و تتا 
اقتاد و الا للمش روم و الير تام الدشيق شال 
المقرر إنجازهاء ومخطط التأهيل وإعادة الأماكن إلى 
حالتها الأصليةء وكذا التدابير المتعلقة بمرحلة مابعد 


النجم. 


يجب على طالب الترخيص المنجمي في حالة ما 
اا كم تقلطت تة أفكال اهاه ان قق 
طبه نة من الت خيض مالاس هاف سازي 
الضلاحية وكذا التقرير حول نتائج البحك الننجمي: 

ق ا احا ك 
حالتهاالأصلية الذي يجب أن يتم مراجعته كل خمس 
6 مت اهال ا لأفغل واشغال الت اهل و اعا الاتاگن 
إلى حالما لار وحقوم يقي الكالت اة 
اللازمة. 

E‏ ا 
ا ا ی ا ا 
الخر عي ااه ى ا و د ي ن ان جه 
وتان مب اف ان الاي الك ا رة 
اللازمة لتغطية العمليات والأفعال والأشغال المتعلقة 
مرا ی اا 
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يحدد مضمون وكيفيات إعداد مخطط التأآهيل 
وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية عن طريق التنظيم. 


المادَة 124 : يتعين على صاحب الترخيص المنجمى» 
ga SEBE ASE‏ 
والكتطعم السازيى الفجرل »على االتنسو ,الام 

- إنجاز أشغال ١‏ تق ِ والا KE‏ ف والا ا ل 
اكرية قن دقار اف ا ارو ال فی ها 

EE E EE OEE EEE 
علها في الكه ن والقتظ السار الول‎ 

* استعمال المتفجرات» 

* الأمن وا لنظافةء 

* حماية البيئةء 

ANN AE 

* حماية التراث الثقافيء 

* جريان المياه والتزود بالمياه الصالحة للشرب أو 
الموجهة للسقى أو لحاجيات الصناعةء 

- دفع كل الحقوق والضرائب والرسوم والأتاوى 
بفعل نشاطه أو منشاته» طبقا للشروط المنصوص عليها 

رسال ققر يرش داش لكقاطة انجس ركا 
اجى واج غ ارك 
للإدارة المكلفة بالمناجم» حيث يحدد محتواه بموجب 

إصااع الأشر ان الى لحقت:تالاشتخاضن والأحلاك 
الناتجة عن ممارسة نشاطاته المنجميةء 
الاختصاصات المنجمية وغيرهاء حسب رزنامة يتم 
الإطارات» 

الفرو ع في إغاة الاماكى ع لى الك اة 
وتقاير عة الأقتها اللضاريف اللاز م لضان مياه 
E E IG‏ 
السلطة الإدارية الختصة» وفقا لأحكام المادتين 48 و 123 
اعلاهء 
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- حماية صحة العمال واحترام حقوقهم المقررة في 
التشريع الساري المفعولء 
بکل نشاطاته. 


المادة 125: يجب على صاحب الترخيص المنجمي» 
تحت طائلة التعليق و/أو السحب لترخيصه المنجمي» 
ن يقوم بما ياتي : 

متاتعة فة متتطمة اشكغال اة 
والاستغلال المنجميين» 


اوا واو کی و ا 
كل معلومة أو وثيقة أو دراسة مهما كان نوعها والمتعلقة 
بعمليات التنقيب والاستكشاف والاستغلالء 

ك حفط هزار غنات لقنا وكذلك كل انات 
التي تهم كلا من المواد المعدنية أو | متحجرة موضوع 
اله التر واا د اور یر ك 
2 


- تقديم كل المعلومات وكل التبريرات المفيدة التي 
تطلبهاشرطة المناجم أو المصالح غير الممركزة للإدارة 
الكلفة بالمناجم بغية تفادي كل حادث أو جراء وقوع 
حادٿ»› 


-تقديم للسلطة الادارية الختصة الدراسات 


- تحيين الخططات والسجلات اللازمة لمتابعة 
أشغال الاستغلالء 


بصفة منتظمة» وتكون مطابقة للمقاييس المحددة فى 


التنظيم السارى المفعول» 


- إيداع لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر 
والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية تقرير يلخص 
النتائج الحصل عليها من أشغال البحث المنجزة وذلك 
ثلاثة (3) أشهر قبل انقضاء صلاحية ترخيص البحث 
امنجمى» 

- إيداع لدى السلطة الإدارية امختصة التي منحت 
الترخيص المنجمي تقرير يلخص النتائج المحصل عليها 
من أشغال الاستغلال المنجزةء وذلك ستة (6) أشهر قبل 
انقضاء مدة ترخيص الاستغلال الم لمنجمي»› 

- تقديم للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية 
مخطط محين لتأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية 
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وكذا الأعمال التي سيقوم بهافي إطار مرحلة مابعد 
امتح ودلك سكة (6 الهو فل ناء كل تر خن 


الماد 126 : يجب على كل طالب ترخيص استغلال 
منجم أو استغلال مقلع آن يرفق طلبه بدراسة تأثير 
على البيئة ودراسة المخاطر جراء نشاطه اللمنجمى» 
E IEE EOL O IRE‏ 
الأماكن إلى حالتها الأصلية. 

تقخضم هذة اندر اسات إلى الفخض وموافقة 
السلطات المختصة طبقا للتنظيم الساري المفعول. 


ا 127 بحت أن تمن مختوئ ترامدة 
التأثير على البيئة» علاوة على الأحكام التشريعية 
المتعلقة بحماية البيئة فى إطار التنمية المستدامة» 
الجوانب الآتية : ٠‏ 

- الأسباب التى من خلالها تمت دراسة الخيارات 
الممكنة والاحتفاظ بالخيار قى مشرو ع المتجمى الموافق 
عله ا و 6 ات ا اة 


- الإجراء المتبع لاختيار طريقة الاستغلالء 


- توط د الظروف ا تقنية للا ا دل التي تخ ۰ 
استقرار وتوازن الوسط الطبيعي» 


ف ااا اعا الاك الى اة 
الأصلية بصفة تدريجية خلال النشاط المنجمى وبعده» 
ا ا ان ادا ني ار 
a E aS A‏ 
ENA Sg ES EAL‏ 
هادي التنعةة المت ةة 


تنجز دراسة التآثير على ا لبيئة من قبل مكاتب 
یکو و ی کی او و ا اا ا و 


المادة 128: يتعبن على كل طالب ترخيص 
بالاستكشاف المنجمي أو ترخيص لاستغلال منجمي 
حرفي أو ترخيص عملية اللم والجمع و/أو الجني للمواد 
المعدنية من نظام المقالعء آن يرفق طلبه بمذكرة التأثير 
على البيئة لنشاطه المنجمي المقرر. 


المادة 129 : يجب على صاحب الترخيص المنجمى 
أن يوفر تأطيرا تقنيا كاملا ومؤّهلا لكافة نشاطاته 
| 5 قة بالا تک ف والا ا دل ۱ ¥ : يىن. 
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الباب الثامن 
أحكام جبائية ومالية 
الفصل الأول 
أحكام جبائية 
المادة 130: تحدد الأحكام الجبائية المطبقة على 
EY‏ ة المنشات الج لوجية وا ل التنقيب 
والاستكشاف واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة كما 
هي معرفة فى المواد من 15 إلى 22 أعلاه» بموجب أحكام 
هذا القانون. 
ما الأحكام الجبائية الأخرى» ماعدا تلك المحددة 
التشريع الجبائي الساري المفعول. 
تحدد کیفیات إعداد وتسديد كل حق أو إتاوة أو 
غرامة منصوص عليها في هذا القانون» عن طريق قرار 
وزاري ل مشتر ك. 
الملدة 131: يتم تحصيل حق إعداد الوثيقة بمناسبة 
منح وتعديل وتجديد التراخيص المنجمية الآتية : 
- الترخيص بالتنقيب المتجمى» 
- الترخيص بالاستكشاف المنجمى» 
- الترخيص لاستغلال منجم» 
- الترخيص لاستغلال مقلع 
- الترخيص لاستغلال منجمي حرفي» 
- الترخيص لممارسة عملية اللم والجمع و/أو 
الجنى للمواد المعدنية من نظام المقالع المتواجدة على 
حالتها على سطح الأرض. 
لهذا القانون» ويتم تحيينه عن طريق التنظيم. 
الملًة 132: يخضع أصحاب تراخيص الاستكشاف 
المنجمي وتراخيص الاستغلال المنجمي لرسم مساحي 
لا يمكن هذا الرسم» في أي حال من الأحوال» أن 
يعوض الإيجار الذي يطالب به مالك الأرض أو ذوو 


الملدة 133 : يتم تحصيل الرسم المساحي على أساس 
هذا الجدول عن طريق التنظيم. 
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يتم تسديد هذا الرسم : 

- عند تسليم الترخيص المنجمي أو تجديده» حسب 
عدد الأشهر الكاملة المتبقية من السنة المدنية» 

- في بداية كل سنة مدنية بالنسبة للسنوات 


اللاحقة. 


الماأة 134: يخضع لإتاوة مفروضة» أصحاب 
تراخيص استغلال منجم وتراخيص استغلال مقلع 
وتراخيص الاستغلال المنجمي الحرفي» بعنوان استغلال 
المواد المعدنية أو المتحجرة المستخرجة من المكامن 
الأرضية أو البحرية. 

يستتنى من دفع هذه الإتاوة أصحاب تراخيص 
عملية اللم والجمع و/أو الجني للمواد المعدنية من نظام 
المقالع المتواجدة على حالتها على سطح الأرض» وكذا 
أصحاب التراخيص بالاستكشاف بالنسبة للمواد 
الستخرجة في إطار أحكام المادة 97 أعلاه. 

تدفع هذه الاتاوة في أجل أقصاه 30 أبريل من كل 
سنة» بعنوان السنة المالية السابقة بناء على تصريح 
من المستتغل: 


المادة 135 : تحدد النسب المطبقة لحساب الإتاوة 
اللقر وة نوا ن استغادل:ا راه اا لمعد نة أو اللتخكرة 
على ساس الجدول المحدد في الملحق 3 من هذا القانون. 

يمكن أن تعدل هذه النسب في قانون المالية. 

تحدد طرق تحديد كميات المواد المعدنية أو 
التحجرة المنتجة التى تشكل وعاء لحساب الإتاوة 
و او 
المتحجرةء بموجب قرار من الوزير المكلف بالناجم. 

تحسب قيمة المواد المعدنية أو المتحجرة بضرب 
منتوج الكميات المحددة طبقا لأحكام الفقرة 3 أعلاه 
بالقيم السوقية للمنتوج المنجمي النهائي ابتداء من 
المت او القع آي هوات اهن بها الور ت لكلف 
بالناجم كل سنة والتى من خلالهاتحسب الإتاوة 
القزؤضة بغتوآن اشتغلال المرآة المعدتية أو اللتحخرة 
خلال كامل السنة الجارية. 

ماده 136: يكلف مهندسو شرطة المناجم للوكالة 
الوطنية للنشاطات المنجمية بمراقبة وفحص التصريح 
المتعلق بالإتاوة المفروضة الذي يعده المستغلء وهم 
مؤهلون للقيام بالتصحيحات المبررة قانونا. 

يعرض کل تصريح كاذب صاحبه لتصحیحات 
ودفع غرامة مالية تساوي نصف قيمة الإتاوة امتملص 
نها 
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الملَة 137: تعفى نشاطات المنشآت الجيولوجية 
والتنقيب والاستكشاف المنجميين من ' 

الوم لن اقب الفا الخاصة ادف 
التجهيزات والمواد والمنتوجات الموجهة مباشرة وبصفة 
دائمة للاستعمال فى النشاطات المذكورة فى هذه المادة» 
المنجزة من طرف اسا ا و ا ق 
أو لحسابهم» 

- الرسم على القيمة المضافة على الخدمات المقدمة 
بمافيها الدراسات وعمليات الإيجار المنجزة في إطار 
الفد ااك ا كن و هه ا 
E O E‏ 

- الحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية المفروضة 
على عفلية انستيراد التجهيزات والمواد والمنتوجات 
الموجهة مباشرة وبصفة دائمة للاستعمال فى 
التفاطاك اذكو كي هاا وة ی رف 
هات كو كدو اا مع ا ا 

المادة 138 : تحدد قائمة معدات التجهيز والخدمات 
واللو اد والتتوجات: الو هة تبان التفاطات امار 
إليها في المادة 137 أعلاه عن طريق التنظيم. 


المادة 139: تخضع استثمارات الاستغلال 
القدرات أو إعادة التأهيل أو إعادة الهيكلةء إلى الأحكام 
| 5 کر د في ا ~ & يع وا هه | » »© بز 
بترقية الاستثمار. 


المادّة 140 : يرخص لأصحاب ترخيص الاستغلال 
النجمي تشكيل مؤونات منتظمة من أجل تجديد 
المكامن. 


يمكن صاحب الترخيص لاستغلال منجم أو 
قدا كخ اقسى إلى عفرة تي اة (16 6 من 
الربع الخاضع الضريبة في تهاب كل سنة معقاة من 
اله ل ال 
الترشهن لتقن لككئل اقغال لرك اال 
في الجزائر وتستعمل في أجل ثلاث (3) سنوات من 
تاریخ تشکیلها. 
المؤونة لناتج ا لسنة الرابعة التي تلي السنة التي من 
خلالھا تم تشکیلها. 


تقوم الوكالة الى طنية للنشاطات ا١‏ نح لنجمية 
بمراقبة قانونية تشكيل هذه المؤونة واستعمالها. 


المادّة 141: يتعين على أصحاب تراخيص 
الاستغلال المنجمي» قبل تحديد الناتج الخام» أن 
يشكلوا سنويا مؤونة لتأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها 
الأصلية والتكفل بالأخطار والاضطرابات والأضرار التي 
من شأنها أن تظهر بعد انتهاء الترخيص المنجمي. 

تحدد نسبة هذه المؤونة» من طرف الوكالة الوطنية 
ا( کک ای 
من رقم الأعمال السنوي خارج الرسوم» حسب درجة 
الأضرار والتغيرات التى يمكن أن تحدث على هيئة 
الحالة الأصلية وتكامل الموقع المنجمي. 

يجب أن توضع هذه المؤونة لزومافي حساب 
مودع» حساب _ حجز» يفتح لدى الخزينة پاسم صاحب 
الترخيص المنجمي. 

E I FEI TEE EEE 
أشنال التاهتل وا عاد الأهاكن إلى خالكها الأساة دع‎ 
الاستغلال ركذا اة وا عهال الو فة والوفانة والتكفل‎ 
ا‎ 

يبت تفل اريت الخدر بح اة ؟ماكة 
الى الا اعا تكون ممه وعدا ااال 

تكلف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية 
نهر اقتة انى تة ترقت هذه امور فة تة تة 
واستعمالها. 

فی خا ا اتدل ر ج ا فا الا لاکن 
اک کا کا وة ا ا ق ی ی 
النتيجة الخاضعة للضريبة لصاحب الترخيص المنجمي . 

في حالة ما إذا تبين أن مبلغ المؤونة الموفرة غير 
كاف لتغطية كل المصاريف الخاصة بأشغال التآهيل 
E ES‏ کن ع اک 
ترخيص الاستغلال المنجمي أن يتكفل بذلك وكذا 
بالتدابير الخاصة بالمراقبة والحماية من الأخطار 
الخ رة ها جي ا هه 

الفصل الثاني 
أحكام مالية 

الملَة 142: يتم تمويل وكالة الملصلحة الجيولوجية 
للجزائرء والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية المشار 
إليهما في الحادة 37 أعلاهء وكذلك برتامج الذراسات 
والبحوث المنجمية وتجديد الاحتياطات المنجمية 
لحشسان الاو ل شما على التحو الى ٠‏ 
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- حصة من ناتج الإتاوة المفروضة د بعنوان استغلال 

- ناتج حق إعداد الوشيقة المرتبطة بالتراخيص 
المنجميةء 

ن فام الو لاحي 

NEE 


- أي ناتج آخر مرتبط بنشاطها. 


تمد هذ التواتج لذن قابكن الضبرائت و تدقع في 
a CON E‏ ۰ 

علاوة على التمويل المذكور أعلاهء تدفع حصة من 
اك اواو یا وار ةلقرو هة كران اسکغا 
المواد المعدنية أو المتحجرة»ء ومن ناتج المزايدات» ومن 
از لتاس ال اتوق الف كرك الاعات 
الكل ل ال واف 


تحدد نسب هذه الحصص عن طريق التنظيم. 


المادة 143 : يمكن الدولة تمويل برامج التنقيب 
والاستكشاف المنجميين بهدف تجديد وتطوير 
الاحتياطات المنجمية الوطنية. 


الباب التاسع 
المخالفات والعقوبات 


المادّة 144 : علارة على ضباط وأعوان الشرطة 
القضائية» يؤّهل أعوان شرطة المناجم المنشاة بموجب 
المادة 41 أعلاهء بالبحث ومعاينة المخالفات لأحكام هذا 
القانون. 
مهامهم» لطلب تسخير القوة العمومية. 
يسرد فيه العون المحرر للمحضر بدقة الوقائع المثبتةء 

ات ف ج ال و وو اخ 
ومرتكب المخالفة. فى حالة رفض مرتكب المخالفة 
وهو لا يخضع إلى التأكيد. 

يرسل المحضر من طرف العون المحرر إلى وكيل 
e O O‏ 
)5( يام ابتداء من تاریخ إعداده. 
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المادة 145: يعاقب كل من يشغل بأية وسيلة كانت 
PT SES TE EE SE O TAN‏ 
سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج. 


الملدة 146 : يعاقب كل من يتخلى عن بئر أو رواق 
أو خندق أو مكان استخراج» بدون رخصة مسبقة من 
الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية» بالحبس من 
شهرين (2) إلى سنتبن (2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 
0 دج . 


ی ى ا ا 
الأشغال المقررة من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات 
المنجمية» تطبيقا لأحكام المادة 48 من هذا القانون. 


الممادة 147: يعاقب كل مستغل يواصل أشغال 
الامتتغال فون الا تان ننم الت وض فلي في 
المادة 50 من هذا القانون» بالحبس من ستة (6) ا 
إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1.000.000 د ج إلى 
0 دج . 


الذي لم يبلغ الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بفتح 
أو استرجاع بئر أو رواق يمتد إلى سطح الأرض» مخلا 
بذلك أحكام المادة 52 أعلاه. 

يعاقب أيضا بنفس العقوبة المستغل الذي لم يقم 
بتبليغ الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بالتوقف 
النهائي للأشغال طبقا للمادة 53 من هذا القانون. 


ا 4 واف کن عا وی ی ل 
يرسل إلى السلطة الإدارية الختصة التقرير المفصل 
النصوص عليه فى المادة 85 أعلاه» والمتضمن الأشغال 
اة خاون تتغااف اة و كرو الك ااك 
المنصوص عليها في المادة 124 أعلاه» والمخطط والتقارير 
النصوص عليها فى المادة 125 أعلاه» البنود 8 و9 و10ء 
بغرامة من 100.000 ن إلى 500.000 دج . 


جيولوجية لم يقم بالتصريح لدى الإيداع القانوني 
للمعلومة الجيولوجية طبقاللمواد 31 و32 و33 أعلاه. 

المادة 149: يعاقب كل من تنازل عن الحقوق 
والالتزامات المترتبة عن ترخيص منجمي أو حولها 
بدون الموافقة المسبقة المنصوص عليها فى المادة 66 من 
هذا القانون» بالحبس من ستة (6) اشهر إلى سنتبن (2) 
وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج. 
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الملة 150 : يعاقب كل من يقوم بأشغال التنقيب 
أو الاستكشاف المنجميين من دون التراخيص المنصوص 
عليها في المادتين 87 و93 من هذا القانون»ء بالحبس من 
وتن( إلى سكن (6 ونقرز اة من 2100000 إل 
0 دج . 


المادة 151: يعاقب كل مستغل لم يقم بأشغال 
التأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصليةء وكذا التكفل 
بمرحلة مابعد المنجم طبقالأحكام هذا القانون 
ونصوصه التطبيقيةء بعد أمر من الوكالة الوطنية 
للنشاطات المنجمية» بالحبس من ستة (6) أشهر إلى 
سنتين (2) وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج. 


المااة 152: يعاقب كل من قام بممارسة نشاط 


0 دج إلى 3.000.000 دج . 


المادة 153 : يعاقب كل من يمارس نشاطا منجميا 
في مكان محمي باتفاقيات دولية و/أو بنصوص 
قانونية» بالحبس من سنتين (2) إلى أربع (4) سنوات 
وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج. 


المادة 154: يعاقب كل من رفض الامتثال إلى 
التسخيرات الصادرة عن مهندسي شرطة المناجم» في 
حالة وجود خطر محدق و وقوع حادث في ورشة 
للبحث أو الاستغلال المنجميين» بالحبس من ستة (6) 
أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 
0 دج . 


اة 155 : يعاقب كل مستغل لم يقم بإثبات الحالة 
من ستة (6) أشهر إلى سنتبن (2) و /أو بغرامة من 
0 دج إلى 2.000.000 دج . 


الباب العاش 
أحكام خاصة بنشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية 
أو المتحجرة في اليح 
الفصل الأول 
أحكام عامة تتعلق بالنشاط المنجمي في البح 
المادّة 156: تمارس الدولة الجزائرية حقوق 
السيادة على مجموع المجالات البحرية المنصوص عليها 
في المادة 2 من هذا القانون» لأغراض البحث عن المواد 
المعدنية أو المتحجرة واستغلالها. 
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لمل 157: مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص 
عليها في هذا الباب» تطبق أحكام الأبواب من الأول إلى 
التامن من هذا القانون» على نشاطات البحث 
کک ی ا ت ال کر 
المشار إليها أعلاه. a.‏ 


المادّة 158: ل۷ يملك حق ممارسة النشاطات 
التجحةة قي الات اة الخاه هة للقانرن 
الخزاتري :د الخاتوون عل اترا س التخحة الي 
تسشلمها لهم الذؤلة الجزائرية: ٠‏ 


المادة 159: عندما يخص الترخيص المنجمى كليا 
أو جزئيا المجالات البحرية الجزائريةء يلحق هذا القسم 
الجخزي شن آل ميق هذا القائون,بالو لاف 
المجاورة. 


الماد 160 : تطبق القوانين والتنظيمات الجزائرية 
أثناء ممارسة النشاطات المنصوص عليها فى المادة 156 
أعلاه» على المنشآت والتجهيزات المعرفة 2 المادة 161 
أدناه. ٠‏ 

تطبق هذه القوانين والتنظيمات ضمن نفس 
الشروط داخل مناطق الأمن» على مراقبة العمليات 
الجارية والمحافظة على الأمن العمومي. 


المادّة 161: يقصد بالمنشات والتجهيزات 
اللملستعملة فى البحث أو استغلال المواد المعدنية أو 
ادرو اتات الي س ق فة 
القانون : 

- المحطات العائمة وملحقاتهاء 

- الآليات الأخرى الخاصة بالاستغلال وملحقاتهاء 

-السفن البحرية التي تشارك ميباشرة في 
Sa RE SSS NEES‏ 1 


املاح 162: تخضع المنشات والتجهيزات المذكورة 
فى المادة 161 أعلاه» للقوانين والتنظيمات المتعلقة 
بحماية الحياة البشرية في البحر. 

وتخضع هذه المنشات والآليات» زيادة على ذلك 
عندما تكون قابلة للعوم» للقوانين والتنظيمات الخاصة 
بالترقيم ورخصة المرور»وللتنظيم المتعلق بالوقاية 
من التصادم في عرض البحر أثناء عومها. 

ولتطبيق هذه القوانين والتنظيمات» يعتبر ربانا 
أمام السلطات المختصة في هذا المجال» كل شخص يقود 
على متن هذه المنشات والآليات» أشغال البحث أو 
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وهو يخضع فى كل الحالات للجهة القضائية المختصة 
طبقا للقوانين السارية المفعول. 


المادة 163: يمكن إحاطة المنشات والتجهيزات 
المذكورة فى المادة 161 أعلاه» بمنطقة أمن تمتد على 
ا این کل کات 
خارجي لهذه المنشات والآليات. 

يمنع الدخول دون رخصة بأية وسيلة كانت إلى 
هذه المنطقة» إذا كانت الأسباب خارجة عن عمليات 
البحث أو الاستغلال المنجميين. 


يمكن فرض قيود على التحليق فوق المنشآت 
و لمر ات :وركذا هوق ناطق الام فض ضهان 
الحا الخرو هة لهذ الشات و التخهيوات وسان 
أمن الملاحة الجوية. 


المادة 164 : يتم كل نقل بحري أو جوي بين التراب 
الوطنى والمنشات والآليات القائمة فى المجالات 
الفحره ال بز ل و لااد اار خض 
لها من طرف السلطات المختصة. 


المادة 165: يعد كل مالك أو مستغل لمنشاة أو 
تجهيزء كما هي مذكورة في المادة 161 أعلاه» ترتكز على 
قعر البحر» أو كل شخص يقوم بأشغال البحث أو 
الاستغلال على متنهاء مسؤولاء كل فيمايخصه» عن 
المتتاة و عن ضتهان اشتتم رار جو دة الإتتارة اليخرةة 
وعملها. 

تقع نفقات الإشارة فى كل الحالات على عاتق المالك 
أو المستغل. 

تطبق هذه الأحكام» عند الاقتضاء» على الإشارة فى 
مناطق الأمن المنصوص عليها في المادة 163 أعلاه. 

يمكن السلطة الادارية الختصة, إذا لم يمتثل 
الأشخاص المذكور ون فى الفقرة الأولى أعلاه» للتعليمات 
ال ا ل فو ال ي اه المادة وعدم 
الاستجابة للإعذار الموجه لهم» أن تتخذ بصفة تلقائية 
الإجراءات اللازمة على حساب المالك أو المستغل» وذلك 
دون الإخلال بالمتابعات القضائية. 

يحق للسلطة الادارية املختصة الدخول إلى هذه 
المنشات والتجهيزات وإلى أجهزة الإشارة»للتأكد من 
استجابة هؤلاء الأشخاص للالتزامات التى تقع على 
عاتقهم كما تنص عليها هذه المادة. 
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المادة 166: يجب على الأشخاص المنصوص عليهم 
في المادة 165 أعلاه» أن يبلغوا إلى السلطات المختصةء 
اوا و ا کن ن ا 
Sa SONE o‏ 
المجالات البحرية الجزائرية. 1 


المادة 167: يطبق التشريع البحري» وكذا الخاص 
بالموانئ على الإشارة المتعلقة بالمنشآت والتجهيزات 
المذكورة فى المادة 161 أعلاه» وعلى الإشارة فى مناطق 
الأمن الو عليها في المادة 163 أعلاه. 

ولهذا الغرض» يعتبر ربانا أو مستخدماء أمام 
الستلطاة ا لختضا قن هذا لجال الق خن الذي ةم 
کک اک ع و هات اهاه 
والآليات في مفهوم المادتين 161 و163 المذكورتين أعلاه. 

ويخضع» فى كل الحالات» للجهة القضائية المختصة 
شقا افر اشر هات الا فن 


المادة 168 : يتعين على المالكين و/أو المستغلين أن 
يسحبوا كل المنشات والآليات التى أصبحت غير 
مستعملة. ويتم إعذارهم إن افق الآمرء بهدف 
احترام هذا الالتزام وتحدد لهم الآجال للشروع فى 
٠ tals JANI‏ 

في حالة رفض أو تهاون في تنفيذ هذه الأشغالء 
مسؤولياتهم تجاه المخاطر. 


وفى هذه الحالة» يمكن تجريد المالكبن أو المستغلين 
من حقوقهم على هذه المنشآت والتجهيزات. 


المادّة 169: طبقا للمادة 2 من هذا القانون»ء تعتبر 
كنآ فة الحفر ك اتخات ,للت هر خة من الاق 
من جزء جديد تابع للاقليم الجمركي المنصوص عليه في 
ا الاو .كى اكىن الخاراك. 

ولت بيق التث يع الجبائي» ت ت ا 
امترات كموان متفر جا ن الكرات الوطني. 


المادة 170 : يمسك سجل خاص بالمواد المعدنية أو 


الملتحجرة على مستوى المنشآت والتجهيزات المذكورة 
فى المادة 161 أعلاه. 
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توا كل اى ك تالمحل الات 
الواجب تقييدهافيه عن طريق التنظيم. 


لمادة 171: يمكن أعوان الدولة المؤهلين أن يقوموا 
بمعاينة المنشآت والتجهيزات في أي وقت. كما يمكنهم 
معاينة وسائل النقل المستعملة فى استغلال الجرف 
EEN BEE E‏ 
اا ا عليها في المادة 163 أعلاه» وفي المجالات 
البحرية الخاضعة للنطاق الجمركي. 
الفصل الثالث 
أحكام جزائية تخص النشاط المنجمي في البح 
القسم الأول 
العقوبات 
الماد 172 : يؤّهل لمعاينة المخالفات المنصوص عليها 
في المواد من 174 إلى 184 من هذا القانون : 
- الضباط وأعوان الشرطة القضائية. 
- مهندسو شرطة المناجم 
قواد البواخر التابعة للبحرية الوطنيةء 
قواد البواخر الأوقيانوغرافياالتابعة للدولةء 


قواد الطواقم على متن الطائرات التابعة 


أعوان الجمارك»› 
مفتشو الملاحة والأشغال البحرية»› 
- مراقبو الملاحة البحرية»ء 
- أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطيى» 
- موظفو السلك التقني للملاحة البحريةء 
- مهندسو مصالح الإشارة البحرية» 
- الأعوان المحلفون التابعون مصالح البحث العلمي 
والأوقيانوغرافيا. 
تبقى حجية المحاضر المثبتة لهذه المخالفات قائمة 
إلى غاية إثبات العكس. 


وترسل هذه المحاضر إلى وكيل الجمهورية لدى 
الجهة القضائية الختصة إقليميا. 
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المادّة 173: يعاقب على المخالفات لهذا القانون 
ونصوصه التطبيقية» فى مجال النشاطات المتعلقة 
بالبحث عن المواد الك أو المتحجرة واستغلالها 
في البحر» طبقا لأحكام المواد من 174 إلى 184 أدناهء 
وذلك دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن فرضها من جهة 
أآخرى» لا سيمابموجب القانون البحري والأحكام 
التشريعية المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية 
المستدامة. 1 


المادة 174: يعاقب كل من يقوم في المجالات 
البحرية الجزائرية بنشاط منجمي للبحث أو 
الاستغلال دون ترخيص منجمي» بالحبس من سنة (1) 
إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 
0 دج . 


يمكن المحكمة» فضلا عن ذلك» أن تأمر عند الاقتضاء 
اا وت اک و ات ا کاک کے اک 
البحث أو الاستغلال دون ترخيص» وإما بخخلها ساب 
للشروط المفروضة. 


کا و اة ا رو ا وة 
مطابقة للشروط. 


تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى 
من هذه المادة إذا لم تنفذ فى الآجال المقررة أشغال 
السحب أو المطابقة المشار إليه فى الفقرة 3 أعلاه. 


إذا انقضى الأجل الذي حدده الحكم قبل ان تتم 
N CT E E N E NE‏ 
ا 
ومسؤولية المحكوم عليه. 


تعليق الأشغال 


الملدّة 175: يمكن رئيس الجهة القضائية الإدارية 
الختصةء فى حالة معاينة مخالفة كما هو منصوص عليه 
AEE A OT‏ 
آل ته يام هف اول اة وا فا 
وفقا للإجراء الاستعجالي. 

يمكن الجهة القضائية أن تأمر في كل وقت برفع 
E E EE EE EE E‏ 
عليهاء وذلك بطلب من السلطة المختصة أو من المالك أو 
المستغل. 
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المادّة 176: يعاقب على مواصلة أشغال البحث أو 
الاستغلال» بغض النظر عن قرار الوقف القضائى أو 
لري خالطيعق هن ستخكيق (2 إلى آذجع (4) مشخرات 
وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج. 


القسم الثالث 
التلوث البحري 


الملدَة 177: يتعرض كل من يقوم أثناء البحث عن 
المواد المعدنية أو اللتحجرة في المجالات البحرية 
الجزائرية أو استغلالهاء بصب أو ترك تسرب أو حرق 
أو غمر فى البحر» انطلاقا من المنشآت أو التجهيزات 
المشار اكا فى المادة 161 أعلاهء مواد أو منتوجات أو 
E CR OEE‏ 
الشاكات الحخرىة أن النرخة الفا اللقاتى ن الخو اتر“ 
ااه ن ان جا ي 
إطار الك ا اة اوبات اون علا فى 
قم هذا القاتر د رايا لاتفاقات لر تة ةةة 
بالتلوث البحري والتي صدقت عليها الجزائر. 


الملدة 178 : يعاقب كل مالك أو مستغل رفض» رغم 
الإعذار المرسل إليه» تنفيذ الأشغال المنصوص عليها في 
المادة 168 من هذا القانون» بالحبس من ستة (6) أشهر 
إلى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج. 


المادة 179: تعَرض مخالفة أحكام المادتين 165 و166 
من هذا القانون مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها 


الماد 180 : يتعين على كل شخص يقود الأشغال 
التعلقة بالبحث أو الاستغلال على مت المنشآت 
والتجهيزات المشار إليهافى المادة 161 أعلاه» تحت 
طائلة غرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج» أن يطلب 
من السلطة البحرية كي تبين في رخصة المرور المسلمة 
إليه والمنصوص ا المادة 162 من هذا القائون. 
أسماء و مؤهلات كل من الأشخاص الذين يعد حضورهم 
على متن هاته المنشآت والتجهيزات إلزامياء تطبيقا 
للنصوص الخاصة بحماية الحياة البشرية في البحر. 


المادّة 181: يعاقب كل شخص منصوص عليه في 
المادة 166 أعلاه» استعمل معدات من شأنها أن CE‏ 
بعلامات الإشارة البحرية أو تمنع الملاح من رؤيتهاء 
بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر. 
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المدة 182: يعاقب الشخص الذي يقود أشغال 
البحث أو الاستغلال على متن المنشآت والتجهيزات 
المشار إليهافى المادة 161 أعلاهء إذا لم يمسك طبقا 
SEAS EES‏ او 
التحجرة المنصوص عليه في المادة 170 أعلاه» أو كان 
يحمل بيانات مزيفة» بالحبس من ستة (6) أشهر إلى 
سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج. 


قط تفس اتويات على المسيول إا وشن 


تقديم السجل أو اعترض على فحصه من طرف السلطات 
الختصة' 


القسم الرابع 
حالات التخريب 


المادة 183: يعاقب كل من دخل بصفة غير قانونية 
ومن غير قوة قاهرة» إلى منطقة الأمن المعرفة في المادة 163 
أعلاه» أو حلق فوقها بصفة غير قانونية بعد أن تكون 
السلطات المختصة قد اتخذت كل الإجراءات الملائمة 
لتمكبن الملاحين من التعرف على وضعية هذه المنطقةء 
بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من 
0 دج إلى 2.000.000 دج . 

المادَة 184: يعاقب كل شخص خرب عمدا أو بِنبّة 
إجرامية المنشآت أو التجهيزات المشار إليهافى المادة 161 
أعلاه» بِاَبّْة وسيلة کات ام اا ن ا 
في المادة 395 وما يليها من قانون العقوبات. 


الباب الحادي عش 
أحكام انتقالية ونهائية 
الفصل الأول 
أحكام انتقالية 
المادّة 185: تبقى السندات والرخص النجمية 
السارية المفعول» عند بداية سريان هذا القانون» صالحة 
ويبقى مفعولها ساريا لغاية انقضاء آجالهاء مع مراعاة 
أحكام المواد المعنية أدناه. 
لا يمكن تجديد أو تمديد هذه السندات والرخص 


المادة 186:يمكن صاحب الرخصة أو السند 
اللمنجمى المشار إليه فى المادة 185 أعلاهء خلال الاثنى 
عشر (12) شهرا التي تلي تاريخ نشر هذا القانون» أن 


8 جمادی الأولی عام 1435 هھ 
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يقوم بطلب منح ترخيص منجمي للمدة المتبقية 
لرخصته أو سنده العني طبقا لأحكام هذا القانون»ء 
شريطة أن يتخلى رسمياعن الرخصة أو السند 
النجمي السابق. 

يتم منح هذا الترخيص المنجمي طبقا لأحكام هذا 
القانون ونصوصه التطبيقية. 


ينجم عن منح هذا الترخيص إلغاء الرخصة أو 
السند المنجمي القديم. 

الملة 187: تشرع الوكالة الوطنية للنشاطات 
اللنجمية في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من صدور هذا 
القانون» فى عملية إدماج الرخص والسندات المنجمية 
ا ف ا كا ع اتون اك 
الحجارة والمرامل» إلى تراخيص منجمية كماهو 
منصوص عليها في أحكام هذا القانون. يتوج الإدماج 
بمقرر تعده الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. 


تدمج رخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل إلى 
تراخيص لاستغلال مقلع. يشرع الوالي المختص إقليميا 
فى هذا الصدد وفى أجل ستة (6) أشهر ابتداء من 
نوی هاا لاکون ااه مقررات الإدماج للرخص 
السارية المفعول. 


المادة 188: تحل كل من الوكالةالوطنية 
والمراقبة المنجمية. 

تحل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية في 
الحقوق والواجبات محل : 


- الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية» 


-الوكالة الوطنية للجيولوجياوالمراقبة 
النجمية فيما يتعلق بانشطة المراقبة المنجمية. 


تحل وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر» في 
CEPE ACE SS EEA‏ 
للجيولوجياوالمراقبة المنجميةء فيمايتعلق بأنشطة 


المادة 189 : تحول أملاك ومستخدمو الوكالة 
الوطنية للممتلكات المنجمية إلى الوكالة الوطنية 
ن طاتا تح ية. 


تحول أملاك و تخدمو الوكالةالوطنية 
للجيولوجياوالمراقبة المنجميةء فيمايتعلق بأنشطة 
المراقبة المنجمية» إلى الوكالة الوطنية للنشاطات 
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تحول أملاك ومستخدمو الوكالةالوطنية 
للجيولوجياوالمراقبة المنجميةء فيمايتعلق بأنشطة 
الصلحة الجيولوجية الوطنية» إلى وكالة المصلحة 
الجيولوجية للجزائر. 


المملَة 190 : يترتب عن التحويلات اللمنصوص 


- جرد كمي ونوعي وتقديري» يعد وفقا » انين 
والتنظيمات السارية المفعول» من طرف لجنة يرأسها 
بالماليةء 
- حصيلة قفل نشاطات ووسائل الوكالة الوطنية 
تلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا 
والمراقبة المنجميةء 


- قائمة جرد» تحدد بقرار مشترك ينن الوزير 
AEN AOE N‏ 


الملاة 191: تطبق الأحكام الجبائية الملنصوص عليها 
فى الباب الثامن من هذا القانون على السندات 
والو خض التجفة الانيا المفحرل: نقذ ا تن انغ 
أول يناير سنة 2015. 


يبقى النظام الجبائي الساري المفعول» عند تاريخ 
نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » مطبقالغاية 
1 ديسمبر سنة 2014. 


المادة 192: تبقى النصوص التطبيقية للقانون 
رقم 01 - 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 
الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجب 
الل وا لج متاو اقول ال اا و 
النصوص التطبيقية لهذا القانون. 


الفصل الثاني 
احكام نهائية 


المادة 193: مع مراعاة أحكام المواد من 185 إلى 
2 أعلاه» تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون» 
سيماأحكام القائنون رقم 10-01 الموّرخ في 11 ربيع 
الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن 
قانون المناجم» المعدل والمتمم. 


المادّة 194 : ينشر هذا القانون فى الجريدة 
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 


حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1435 
الموافق 24 فبراير سنة 2014. 


عبد العزيز بوتفليقة 
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الملحق الأول 
سلم حق إعداد الوثيقة 


1- البحث المنجمي 


40.000 


100.000 


75.000 


150.000 


100.000 
- التجديد أو التعديل أو التحويل (كلي أو جزئي) أو التنازل 200.000 

الاستغلال المنجمي الحرفي : 
40.000 


- التجديد أو التعديل 100.000 


عملية الم و الجمع و/أی الجني 


8 جمادی الأولى 5 هھ ۹ 2 e‏ 18 
0 مارس ست 2014 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 
الملحق الثاني 
السلم الأساسي للرسم المساحي 
يتم تحديد المبلغ الإجمالي للرسم المساحي المفروض بجمع الحق الثابت» الموجود في الخط المقابل لطبيعة 
الترخيص المنجمي» والحق النسبي المحدد كماهو مشار إليه أدناه : 


الحق النسبي السنوي للهكتار (دج) 
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الملحق الثالث 
نسبة الإتاوة المفروضة بعنوان استغلال المواد المعدنية أى المتحجرة 


اه اسنها المي سن 


المواد المعدنية المشعة : 
ا توراه ’مركز اكك السا 
اواد هه اشر 
النضيد الصلب : 
المواد المعدنية الفلزية : 
E N EE TE‏ 
O E EN‏ 
الوا ال غ الفا ت من تام الاح 
فير اللو ن كفا قال 
الفلزات الثمينة والأحجار النفيسة وشبه النفيسة. 


طن م : الطن المتري» غ : غرام » الأوقية = 31,103477 غ» 


LB 
LB 


طن م 


طن م 

طن م 

طن م 

٣ 

آوقية » قيراط أو غ 


8[ : رطل (08 ive‏ ) = 0,4535923 کلغ» قیراط = 0,20519655 غ› 


مرسوم رئاسي رقم 122-14 مۇرخ في 24 جمادی 
الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014ء 
يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيي 
مصالح الوزیں الأول. 


إن رئيس الجمهوريةء 

- بناء على تقرير وزير المالية. 

- وبناء على الدستور» لا سيّماالمادتان 77 - 8 
و125 ( الفقرة الأولى) منه» 

- وبمقتضى القانون رقم 84 - 17 المؤرخ في 8 
شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق 
بقوانين الماليةء المعدل والمتمُم » 

- وبمقتضى القانون رقم 13 - 08 المؤرخ في 27 
صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن 
قانون المالية لسنة 2014ء 
الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن 
توزيع الاعتمادات الخصصة لميزانية التكاليف 
الشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 
لسنة 2014ء 

E RC E 
المؤرخ في 6ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير‎ 


سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات الخصصة 


للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون 
المالية لسنة 2014ء 


يرسم ما ياتي : 

المادة الأولى : يلفى من ميزانيةسنة 2014 
امان فد رة تة لانن بو تف اشغا كةو تة 
وسبعون ألف دينار (5.875.000 دج) مقيّد فى ميزانية 
اكات اهرك وقي الا ر 3او 


المادّة 2: يخصص لميزانية سنة 2014 اعتماد 
قدره خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون لف 
دينار (5.875.000 دج) يقَيّد في ميزانية تسيير 
مصالح الوزير الأول وفي البابين المبينين في الجدول 
التق بهذا المر سوه 

المااة 3:ينشر هذاالمرسوم فى الجريدة 
الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشعبية. 

حرّر بالجزائر فى 24 جمادى الأولى عام 1435 
الموافق 26 مارس سنة 2014. 


عبد العزيز بوتفليقة 
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الاعمتمادات الخصصة (دج) 


مصالع الوزين الأول 
الفرع الثاني 
الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية 
الفرع الجزئي الثاني 
المديرية العامة للوظيفة العمومية 
العنوان الثالك 
وسائل المصالح 
القسم الأول 
الموظفون - مرتبات العمل 


الإدارة المركزية - التعويضات والمنع المختلفة 4.700.000 


مجموع القسم الأول 4.700.000 


القسم الثالث 


اموظفون - التكاليف الاجتمامية 


الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعى 1.175.00 


1.175.000 
5.815.00 
5.875.00 
5.85.0 


مجموع الامتملاات الخصصة 5.875.000 


مرسوم رئاسي رقم 123-4 مۇرخ في 24 جمادی 
الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014ء 
يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسييں وزارة 


إن رئيس الجمهوريةء 

- بناء على تقرير وزير الماليةء 

- وبناء على الدستور» لا سيّماالمادتان 77 - 8 
و125 ( الفقرة الأولى) منه» 


- وبمقتضى القانون رقم 84 - 17 المؤرخ في 8 
شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق 
بقوانين الماليةء المعدل والمتمّم 


- وبمقتضى القانون رقم 08-13 المؤرخ في 27 
صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن 
قانون المالية لسنة 2014ء 


- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع 
الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن 
توزيع الاعتمادات الخصصة لميزانية التكاليف 
المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 
لسنة 2014ء 


ون اسو الو غا و ا 
المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير 
0 اتن تورف ا لا شتا ات ال 
لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير 
بموجب قانون المالية لسنة 2014 
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يرسم ما ياتي : 

المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2014 
اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) 
مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 


91-7 "نفقات محتملة - احتياطى مجمع". 


المادة 2: يخصص ليزانية سنة 2014 اعتماد 
قدره عشرون ملیون دینار (20.000.000 دج) يقد 


في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي 


الباب رقم 90-34 'حظيرة السيارات". 


المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الشؤون 
الخار جية» كل فيما يخصه» بتنفيذ هذا المرسوم الذي 
ينشر في الجريدة الرسميَّة للجمهوريَّة الجزائريّة 
الديمقراطبّة الشَعبِبّة. 

خرو الجا قر کن 24 اتی ازل ام 1456 
الموافق 26 مارس سنة 2014. 

عبد العزيز بوتفليقة 
ي 


مرسوم رئاسي رقم 124-14 مۇرخ في 24 جمادی 
الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014ء 
يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسييں وزارة 
الأشغال العمومية. 


إن رئيس الجمهوريةء 

- بناء على تقرير وزير الماليةء 

- وبناء على الدستور» لا سيّماالمادتان 77 - 8 
و125 ( الفقرة الأولى) منه» 


- وبمقتضى القانون رقم 84 - 17 المؤرخ في 8 
شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق 


بقوانين الماليةء المعدل والمتمّم 


8 جمادی الأولی عام 1435 ه 


-وبمقتضى القانون رقم 08-13 المؤرخ في 27 
صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن 


قانون المالية لسنة 2014» 


- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع 
الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن 
توزيع الاعتمادات الخصصة لميزانية التكاليف 
المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 


لسنة 2014ء 


- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14- 45 
المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير 
سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات الخصصة 
لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير 
بموجب قانون المالية لسنة 2014ء 


يرسم ماياتي : 

المادة الأولى : يلغفى من ميزانية سنة 2014 
اعتماد قدره أربعمائة وخمسة وثلاثون مليون دينار 
(435.000.000 دج) مقبد فى ميزانية التكاليف 
اشكر كة وقي الاب رقم 91-37 تفقاتك هة ة2 


المادة 2 : يخصص ليزانية سنة 2014 اعتماد 
قدره أربعمائة وخمسة وثلاثون مليون دينار 
(435.000.000 دج) يقد في ميزانيةتسيير 
وزارة الأشغال العمومية وفي البابين المبينين في 
الجدول الملحق بهذا المرسوم. 

المااة 3: يكلف وزير المالية ووزير الأشغال 
العموميةء كل فيمايخصه» بتنفيذ هذاالمرسوم 
الذي ينشر في الجريدة الرسميَّةللجمهوريّة 
الجزائربّة الديمقراطبُّة الشَعبِبة. 

حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1435 


الموافق 26 مارس سنة 2014. 


عبد العزيز بوتفليقة 


8 جمادی الأولی عام 1435 ه 
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الامتمادات الخصصة (دج) 


الفرع الأول 
الإدارة المركزية 
الفرع الجزئي الأول 
املصالع المركزية 
العنوان الثالث 
اتل اتال 
القسم الرابع 
الأدوات وتسيير المصالح 
الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 
الإدارة المركزية - حظيرة 


20.800.000 
414.200.000 


435.000.000 
435.000.000 
435.000.000 
435.000.000 


مجموع الفرع الجزئي الأول 
مجموع الفرع الأول 


مجموع الاعتمادات الخصصة لوزیں الأشغال العمومية 435.000.000 


مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادی الأولى مام 1435 
الموافق 26 مارس سنة 2014 يتضمن تغييس 
القاب. 


للمرسوم رقم 71- 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 
E POO CEN ALE E‏ 


ا ال ر للأشخاص الآتية أسماؤهم : 


- بناء على الدستور» لا سيماالمادتان 77 - 8 
و125 (الفقرة الأولى) منه»ء 
- وبمقتضى الأمر رقم 70 - 20 المؤّرخ فى 13 ذي 


الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق 
بالحالة المدنيةء لا سيما المادتان 55 و56 منه» 


ريع التائى عام 1391 الموافق 3 يوني نة 1971 
والمتعلق بتغيير اللقب, المتمم لاسيماالمواد 3و4 و5 


نه 


- لهبيل زيدي» المولودة في 10 يوليو سنة 1953 
SEEN EE GEE E a‏ 
2 وعقد الزواج رقم 74 المحرر بتاريخ 24 
غمشت سنة 1974 بالقنادسة (ولاية بشار) وتدعى من 
الآن فصاعدا : الحبيب زيدي. 


ال ا او ی 7 
اا وة ان عا الو رف 
7 وع اوو اج رت 240 لمرن بكار كخ 54 
مايو سنة 1983 ببشار (ولاية بشار) وتدعى من الآن 
قصاعدا : الحبيب جمعة. 
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RTE SESE E 
ANSE GEREN ESE 
31 وعقد الزو اج رقم 05 المحرن يتاريخ‎ 9 
ا ا رو کان کی من‎ 
الآن فصاعدا : الحبيب كنزة.‎ 

6 a A A e 
با وة حفن تة ا وف‎ 
19 وعقد الزواج رقم 86 المحرر بتاريخ‎ 0 
ق 0 اقا ا نهان وک ا‎ 
الآن فصاعدا : الحبيب يمينة.‎ 

E I E EEE 
OEE IE ETE ECE 
20 وعقد الزواج رقم 84 المحرر بتاريخ‎ 7 
EGLE N a E O a 
: القصر‎ 

5 E a 
.1995/00/01449 (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم‎ 

وا ماو ف 59 انر مکی 
(ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 1999/00/00298» ٠‏ 

* مريم أيةء المولودة فى 16 يونيو سنة 2006 بعين 
EN EE OE E E‏ 
2006/00/0« 

ويدعون من الآن فصاعدا : الحبيب لحسنء» الحبيب 
حمزة» الحبيب رابح» الحبيب مريم أية. 

لهل راه الول في 22 عشت ست 1566 
EEE EEE E RCE‏ 
2 وعقد الزواج رقم 123 المحرر بتاريخ 11 
سبتمبر سنة 2006 بالقنادسة (ولاية بشار) ويدعى من 
الآن فصاعدا : الحبيب براهيم. 

TLE EOE I TEI 
خاس و بقن فة ا رف‎ 
ويدعى من الآن فصاعدا : الحبيب‎ 1 
قخمل:‎ 

اا توو ی 17 اککو تی سه 
0 يشار (ولاية بنشان) شهانة ايلاد رقم 1032 وغقه 
اه و5 الو ر 96 ا 0 
بالقنادسة (ولاية بشار) ويدعى من الآن فصاعدا : 
الحبيب عبد السلام. 

- لهبيل عبد الوهاب»المولود في أول مارس سنة 
3ببشار (ولايةبشار) شهادة الميلاد رقم 
1 و غ ال زوا قم 17 لمرن دار 25 
فار ا00 بای و ها کل وی ا 
الآن فصاعدا : الحبيب عبد الوهاب. 


8 جمادی الأولی عام 1435 ه 


- لهبيل أحمد» المولود فى 8 سبتمبر سنة 1946 
بالقنادسة (ولاية بشار) بحكم صادر بتاريخ 24 أبريل 
سنة 1954 شهادة الميلاد رقم 135 وعقد الزواج رقم 0028 
المحرر بتاريخ أول أبريل سنة 1971 بالقنادسة (ولاية 
بشار) وعقد الزواج رقم 1038 المحرر بتاريخ 27 سبتمبر 
aE EAE N La 8 E‏ 
فصاعدا : الحبيب أحمد. 


ال عا الو ف30 وا س 569 
الق ا( ل بن شم الاد رت 
1 وغقد ازوغ رقم 20 المرن تارتم 11 
ا 7 ا کک کا 
الآن فصاعدا : الحبيب صليحة. 

O E as us 
ن ا الاو ر ته‎ 
27 قوعقد الزواج رقم 36 المحون يتاريخ‎ 3 
E Ee O 
و وو ا ا ا ار‎ 

ل وط ا ی 7 0 
E E EE‏ ا 
2 ويدعى من الآن فصاعدا : الحبيب 
و 

- لهبيل مريم المولودة في 12 نوفمبر سنة 1988 
الاد و قان ف نة اید ك 
9 وتدعى من الآن فصاعدا : الحبيب مريم. 

ل لی الو کی ا و 2 
بتات تاس وة جتقان) شهادة المت رق 
2 وعقند الزوآج رقم 0094 اللخرر بتاريخ 
5ا سير ت فا مانا ووت بان و 
من الآن فصاعدا : الحبيب علي . 

کی رو ت 0 
مال قاس ر ا قان اة المت وق 
7 وعقد الزواج رقم 80 المحرر بتاريخ 26 
و ا یں وهی ا 
الآن فصاعدا : الحبيب درويش. 

ل مو وھ کو ا 902 
انقوس وة فان فة ارت 
92 ودعي ن لن اف اوا ال اي 

لال د وااو ق 2 00 
Ee BI yA GEA CN CEG‏ 
E a A‏ 
بالقنادسة (ولاية بشار)ويدعى من الآن فصاعدا : 


8 جمادی الأولی عام 1435 هھ 
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- لهبيل توهامي» المولود في 25 فبراير سنة 1979 
بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00/00063/ 1979 
ويدعى من الآن فصاعدا : الحبيب توهامي. 

- لهبيل سليمان» المولود في 5 يناير سنة 1982 
بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00/00009/ 1982 
ويدعى من الآن فصاعدا : الحبيب سليمان. 

- لهبيل ناصرء المولود في 29 نوفمبر سنة 1983 
ا و ان ا الیو ر 0 وی 
من الآن فصاعدا : الحبيب ناصر. 

- لهبيل رشيدة» المولودة في 19 مارس سنة 1984 
بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 
5 وعقد الزواج رقم 201 المحرر بتاريخ 15 
بهاو م 9010 06ا ووا کان وای چن 
الآن فصاعدا : الحبيب رشيدة. 

- لهبيل عمرء المولود في 28 ديسمبر سنة 1985 
بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 
1 ويدعى من الآن قصاعدا : الحبيب عمر. 

- لهبيل حسيبة»ء المولودة في 5 سبتمبر سنة 1986 
بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 
6 وعقد الزواج رقم 77 المحرر بتاريخ 21 
مايو سنة 2012 بالقنادسة (ولاية بشار) وتدعى من الآن 
فصاعدا : الحبيب حسيبة. 

- لهبيل ام كلثوم» المولودة في 12 أكتوبر سنة 
8ببشار (ولايةبشار) شهادة الميلاد رقم 
1 وتدعى من الآن قصاعدا : الحبيب 
ام کلثوم. 

= لهبيل بوزيان» المولود في 5 يونين نة 1961 
بمالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 
7 وعقد الزواج رقم 913 المحرر بتاريخ 
اول ديسمبر سنة 1994 ببشار (ولاية بشار) وولداه 
القاصران : 

وداد» المولودة في 27 يناير سنة 1998 بالقنادسة 
(ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 29ء 

* يوسف» المولود في 29 نوفمبر سنة 2002 
بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 214ء 

ويدعون من الآن فصاعدا : الحبيب بوزيان» 
الحبيب وداد» الحبيب يوسف. 

- لهبيل بشيرء المولود في 24 أكتوبر سنة 1967 
بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 
9 ويدعى من الآن قصاعدا : الحبيب 
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لل لک اوه ف ف او 59ا 
ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 1973/00/00197 


- لهبيل مبيركة»المولودة فى 8 مايو سنة 1954 
بالقنادسة (ولايةبشار) هة الميلاد رقم 
7 وتدعى من الآن فصاعدا : الحبيب 

- لهبيل الزهرة» المولودة فى 22 فبراير سنة 1960 
بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة ال رقم 00/00044/ 1960 
وتدعى من الآن فصاعدا : الحبيب الزهرة. 


- لهبيل مبروك» المولود فى 9 يناير سنة 1965 
ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 1965/00/00051 


- لهبيل زوبيدةء المولودة في 29 فبراير سنة 1968 
بالقنادسة (ولاية بمشار) شهادة الميلاد رقم 
07 وتدعى من الآن فصاعدا : الحبيب 


زوبيدة. 


- لهبيل فتيحة» المولودة فى 26 أبريل سنة 1971 
بالقنادسة (ولايةبمشار) شهادة الميلاد رقم 
8 وتدعى من الآن فصاعدا : الحبيب 


اا 
سنة 1940 بالقنادسة ( ولاية بشار) شهادة الميلاد 
رقم 1940/00/00060 وعقد الزواج رقم 10 المحرر 
بتاريخ 27 يناير سنة 1965 بالقنادسة (ولاية بشار) 
ويدعى من الآن فصاعدا : الحبيب عبد الرحمان. 


- لهبيل عبد الكريم المولود في 2 ديسمبر سنة 
CONS E NEC‏ 
0 وعقد الزواج رقم 0041 المحرر بتاريخ 8 
يوليو سنة 1992 بالقنادسة (ولاية بشار) وابنته 
القاصرة : 


* سارة» المولودة فى 28 غمشت سنة 2001 
بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 130 


ويدعيان من الآن قصاعدا : الحبيب عبد الكريم 
الحبيب سارة. 


دلبل فاط اروام الولو في ونين 
سنة 1993 بالقنادسة ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 
7 وتدعى من الآن فصاعدا : الحبيب 
فاطيمة الزهراء. 
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ا وی کی ر 1966 
A N E GEA EES‏ 
0 و غق اروا رقم 02 اموز كاري 8 
فر اتر 2 10 اا ان وو 
القاصران : 

ID E O E TEE EEE 
043 اة ر 9 ان فة ترف‎ 

عاد القن المرلوة فن 25 اكقوتن س 2001 
Gy SARE Ga NS‏ 

ويدعون من الآن فصاعدا: الحبيب عبد اللهء 
الف اا ك وا 


- لهبيل جبار ية» المولودة في 6 سبتمبر سنة 1979 
ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 1979/02/00810 
وتدعى من الآن فصاعدا : الحبيب جبارية. 


O ES A =‏ 
CEO EE E E ETE‏ 
5 و ع لواچ ر قم 116 المخرن تارم 25 
ایی 2010 اا رک کان یکی ن ا 

قصاعدا : الحبيب محمد. 


- لهبيل نعيمةء المولودة في 16 مايو سنة 1984 
بالقنادسة (ولايةبشار) شهادة الميلاد رقم 
6 وتدعى من الآن فصاعدا : الحبيب 


EEE EO LEE 
OEE E E N EEE 
وغقد الزواج رقم 70 المحرن بتاريغ أول‎ 9 
متك 109 الفا و ان و‎ 
EE SAO 
: بالقنادسة (ولاية بشار) وأو لاده القصر‎ 

* العربى»المولود فى أول يناير سنة 1996 
E OEE LN SEE‏ 0 
4 

عاو الو ةه 2ه نة 2002 بار 
(ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 2002/00/02628. 

فة او ق 2 وو س 5005 
ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 2005/00/02252. 

N EEE TO 
العربي» الحبيب إيمانء الحبيب محمد أيمن.‎ 

E EI AS 
بلا و ن ع ر‎ 
ويدعى من الآن فصاعدا : بن مصابيح ناصر الدين.‎ 


8 جمادی الأولی عام 1435 ه 


وی اا او ي ا و 
باو ( وو اراد ا اه ر قم 2348 ف 
الوو ام ره 309 السرن مكارتة 25 مودي ةة 1960 
يالو اني و ات الوا وهه الرو اجره 400 لكر 
بتار 27و و و 2007 الو ی وو الزات 
وأولاده القصر : 

* شرف المولود فى 20 سبتمبر سنة 1998 
بالرقيبة(ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 555. 

عا ا 2 خو ت 2006 وای 
(ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4098 : 

E E E E ETE NPE 
.6160 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم‎ 

ويدعون من الآن فصاعدا : قوري عبد القادر» 
قوري اشرف» قوري علان» قوري ندی. 

ی کت واو 8 0 
الوا 9 اواد فة الاو ر ى 1953 وي 
من الآن فصاعدا : قوري حسین. 

ESA ESE Sa e 
نلوان ( اة الوادى فة الاك وق 2462 وتن‎ 
من الآن فصاعدا : قوري بلال.‎ 

- قعري سهامء المولودة في 31 أكتوبر سنة 1994 
بالواني ىة الوانى) هة اباك رقم 4177 تدغ 
صن الان فصاعدا : قوري سهام. 

- لعدايسية صورية» المولودة في 27 سبتمبر سنة 
Ey SALES GCE YS Un TO‏ 
وتدعى من الآن فصاعدا : بن زيدان صورية. 

- لعدايسية سهيلةء المولودة في 7 سبتمبر سنة 
7 بعزابة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 1750 
وتدعى من الآن فصاعدا : بن زيدان سهيلة. 

کال کے و ا 6 
کردا رو عرفا فة اة رفا و 
الداع وك255 الور ها ك 30 وا 0 
بغرداية (ولاية غرداية) وابنته القاصرة : 

* آم سلمةء المولودة في 15 يونيو سنة 1995 
بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الملاد رق 684 

ويدعيان من الآن فصاعدا: عبد النور داود» 
عبد النور ام سلمة. 

OM ga Ses O A aS 
سخوداية (ولائة غزداية شاد ابلك رق 1144 و غق‎ 
ITS a E ol 
ی ا شا‎ 


عبد النور نجية. 


8 جمادی الأولی عام 1435 هھ 
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عا غا کا ی و 
6 تفرد اة ( وة غرذاة) شما النا رق 407 وعفن 
الا ج وف ا42 لكر ر ا ووك ب 9و 
بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر : 

* أبو عبيدة» المولود فى 21 نوفمبر سنة 2002 
EAT ET‏ 

* غي الخكيخ»اولنود قي 22 شبرايز نة 2008 
تفرد اة لان قرداتة) شما املا ر ف 624: 

ا ق 0و کد 009 
تفوذا ى ردان فاد لار کم 3451 

ويدعون من الآن فصاعدا:عبدالنور عبد 
الرحمان» عبد النور أبو عبيدة» عبد النور عبد الحكيم» 
عبد النور حديفة. 

کال کا 8 تور ا 1578 
برای اعرا اة الا رق 1227 وع 
الوا و ال ا و ن ب 0 
بغرداية (ولاية غرداية) وابنته القاصرة : 

ا وو ا ی 27ر و 5009 
بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 4653 

EAN EC RE Eas 
عبد النور منة عزيزة.‎ 

E E E EE 
نووا و عرد و ی ر دة‎ 
2002 اروا ر 9816 ا لخر ار د 24 كتهو‎ 
: بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر‎ 

EE E E E O E 
.500 (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم‎ 

E E E OE 
(ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1017ء‎ 

ا ا 00 
و ردانق اة الا رك 1ة 

اوی 00 
فة غي دان شعانة الماد ر قم 1052 

ويدعون من الآن فصاعدا : عبد النور عمران» 
عبد النور رقية» عبد النور يوسف» عبد النور لقمان» 
عبد النور يسين. 

کا کاک وة فی کک ی ووا 
بوذا وة غوداة فة الناك رق 1229 و جف 
الا وه 90 الو ا ت ر 
تدا ةشوا و ي حو اعا 
عبد النور هاجر. 


2 ان ارو فی 7ار 1986 
قدا و ردا دة الا رك 115 وة 
IRE CELE E CL O‏ 
NA ag gE O‏ 
عبد النور سلمان. 


A GR es 
2199 ردا و فوا ك ا د رک‎ 
EREBE EEE E 
: بغرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فقصاعدا‎ 
عبد النور مريم.‎ 

O a SN E 
راا و ردا فة او رقو 6 وع‎ 
روا2 رفك 49 الخرن كار ية تمر ا 7ا‎ 
و وا و 0 الور‎ 
تکار او م 19 ر و روان ر‎ 
a e E N a 
ر ی و و و ي‎ 
بارت فاليم فة 07 ا1راة ا غرنات)‎ 
: وأولاده القصر‎ 

LS OS NEA e 
167 یا ا اد رک‎ 

1990 E ge EE RIGS 
2 ودا ا قرا کا و ر‎ 

0 ر 
(و ية ردان شهادة البلا رهه 176: 

* أحمد» المولود فى 9 ديسمبر سنة 1998 بغرداية 
9 ردا کا ادا رف 19 

ks OR aS 
OT SE EEE SS) 

* أسامه» المولود فى أول غشت سنة 2001 بغرداية 
(ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 986. 

اراو 9 00 ر 
ودا اة الا رق 951 


* غنية» المولودة فى 23 مارس سنة 2005 بغرداية 
(ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 512 


ی کے ی کک 0 
را و وت کات اة لار 45 

ةا و 0 0 
ا و را ا اد رک د5 

راو اوو فن 24 ی ر 016 
A SNE‏ 
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* ماريه»المولودة فى 11 أكتوبر سنة 2010 
بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 3791 


ويدعون من الآن فصاعدا: عبد النور مصطفى» 
عبد النور سارة» عبد النور آم سلمه» عبد النور سعاد» 
عبد النور أحمد» عبد النور سليمان» عبد النور أسامهء 
عبد النور ناصر» عبد النور غنية» عبد النور نصيرةء 
عبد النور محمد» عبد النور إبراهيم» عبد النور 
ماریه. 

- بوال حسان» المولود في أول نوفمبر سنة 1981 
بغرداية (ولاية ودا دة الميلاد رقم 1240 وعقد 
الزواج رقم 06 المحرر بتاريخ 6 يناير سنة 2006 بغرداية 
(ولاية غرداية) وعقد الزواج رقم 262 المحرر بتاريخ 2 
أبريل سنة 2007 بغرداية ( ولاية غرداية) وأولاده 


القصر : 


* إيمانء المولودة في 22 أكتوبر سنة 2006 ببنورة 
(ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 2809ء 

* إسلامء المولود في 22 مايو سنة 2009 بغرداية 
(ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1758ء 

* الربيعء المولود في 10 أكتوبر سنة 2011 بغرداية 


(ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 3370 
عبد النور إيمان» عبد النور إسلام» عبد النور الربيع. 

- بوال آسية» المولودة فى 14 مارس سنة 1983 
بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 324 وتدعى من 
الآن فصاعدا : عبد النور آسية. 

-بوال مريم المولودة في 9يوليو سنة 1987 
بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1126 وعقد 
الزواج رقم 860 المحرر بتاريخ 17 أكتوبر سنة 2002 
بغرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : 
عبد النور مريم. 

- بوال صلاح الدينء المولود في 13 نوقمبر سنة 
1 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1594 
ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور صلاح الدين. 

- بوال مامه عائشه» المولودة فى 27 سبتمبر سنة 
3 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1554 
وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور مامه عائشه. 

- بوال عيسى»المولود فى 29 أكتوبر سنة 1957 
بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 624 وعقد 
الزواج رقم 77 المحرر بتاريخ 27 مارس سنة 1980 
بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر : 
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* فافةء المولودة فى 30 أبريل سنة 1996 بغرداية 
(ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 159» 

* محمد إلياس» المولود فى 7 فبراير سنة 1998 
بغرداية (ولاية غرداية) شهادة أل رقم 270 

* سهيل» المولود فى 13 يونيو سنة 2001 بغرداية 
(ولاية غرداية) شهادة ا رقم 193» 


ويدعون من الآن فصاعدا : عبد النور عيسى» 
عبد النور فافة» عبد النور محمد إلياس» عبد النور 
- بوال نسيمة»ء المولودة فى 24 يناير سنة 1981 
بغرداية (ولاية غرداية) ااا رقم 98 وع قد 
الزواج رقم 828 المحرر بتاريخ 2نوفمبر سنة 2003 
بغرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا: 


عبد النور نسيمة. 


- بوال أحمد» المولود فى 24 فبراير سنة 1982 
AS TNT‏ المجالاف يقم 255 وة ى 
E E ETE NEE‏ 
بغرداية (ولاية غرداية) وابنته القاصرة : 

* سارة» المولودة فى 22 أبريل سنة 2008 بغرداية 
(ولانة فردانة) سهادة لبك :1290 

ويدعيان من الآن فصاعدا: عبد النور أحمد» 
عبد النور سارة. 

- بوال عائشةء المولودة فى 5 مارس سنة 1983 
ا ا اور 50 و 
الوا و 10 9لو 4 و 000 
بغرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا: 
عك ا لنتىن اة : 


- بوال عبد الله» المولود في 30 سبتمبر سنة 1985 
ا ا و ق 0 
من الآن فصاعدا : عبد النور عبد الله. 


- بوال عبد الرحمان» المولود فى 19 أكتوبر سنة 
9 بغرداية (ولاية غرداية) اة الميلاد رقم 1569 
ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور عبد الرحمان. 

- بوال زينب» المولودة فى 24 يونيو سنة 1991 
بغرداية (ولاية EE‏ الميلاد رقم 955 وعقد 
الزواج رقم 988 المحرر بتاريخ 25 ديسمبر سنة 2008 
بغرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا: 


عبد النور زينب. 
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- بوال أمينةء المولودة فى 30 مايو سنة 1993 
بغرداية (ولاية غرداية) شا | الد رقم 875 وتدعی من 
الآن فصاعدا : عبد النور أمينة. 

-قرلو محمد»المولود سنة 1927 بالمنيعة (ولاية 
غرداية) شهادة الميلاد رقم 308 وعقد الزواج رقم 67 
الحرر بتاريخ 4سبتمبر سنة 1955 بالمنيعة 
(ولاية غرداية) وعقد الزواج رقم 59 المحرر بتاريخ 12 
مايو سنة 1970 بالمنيعة (ولاية غرداية) وولده القاصر : 

* عبد القادر» المولود فى 24 مارس سنة 1997 
بحاسي القارة (ولاية ا کنا الميلاد رقم 112ء 

ويدعيان من الآن فصاعدا : أولاد بالخير محمد 
أولاد بالخير عبد القادر. 


- قرلو فاطمة» المولودة فى 19 أبريل سنة 1958 
E ON kA E E‏ 
الوا و 007 لجرو مكار ج1ت 1557 
EL OV EE ORE N SIG‏ 
أولاد بالخير فاطمة. 

- قرلو مسعودة» المولودة فى 28 أبريل سنة 1964 
بالخبعة ولات عردايت مادة اليلد ر02 وقد 
اواج وه 309ا لحرو كارت 25 بكو ج 583 
ی و کی م اا ا : 
اود تالختر وة 

قول الف لوو قي اول اوس مه 1571 
بالنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 159 وعقد 
الزواج رقم 65 المحرر بتاريخ 2 غشت سنة 1999 بحاسي 
القارة (ولاية غرداية) وأولاده القصر : 

رة :الولو ف :22 تمر م 2002 
بت ي الاه وت عر تة ةا كا ت 
2002/00/0036« 

* آيةء المولودة في أول يونيو سنة 2004 بحاسي 
القارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 2004/00/00174» 

* صارة» المولودة في 25 أبريل سنة 2009 بحاسي 
القارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 2009/00/00135» 

ويدعون من الآن فصاعدا : آولاد بالخير العيد» 
أولاد بالخير حمزةء أولاد بالخير آيةء أولاد بالخير صارة. 

-قرلو رابع»المولود فى 9 أكتوبر سنة 1980 
و ا عر فا ر 8 وی ن 
الآن فصاعدا : أولاد بالخير رابح. 


- قرلو مصطفىء» المولود فى 13 فبراير سنة 1984 
بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 174 ويدعى من 


بحاسي القارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 56 


ويدعى من الآن فصاعدا : أو لاد بالخير محمود. 


- قرلو عبد الله» المولود فى 21 يناير سنة 1991 
بحاسى القارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 63 
ويدعى من الآن فصاعدا : أولاد بالخير عبد الله. 


- قرلو إبراهيم» المولود في 12 ديسمبر سنة 1972 
بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 827 وعقد 
الزواج رقم 66 الملحرر بتاريخ 2 غشت سنة 1999 
بحاسي القارة (ولاية غرداية) ويدعى من الآن فصاعدا : 
أو لاد بالخير إبراهيم. 


- قرلو جمعةء المولودة في 23 نوفمبر سنة 1976 
بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 894 وعقد 
الزواج رقم 06 المحرر بتاريخ 10 فبراير سنة 1998 
بحاسي القارة (ولاية غرداية) وتدعى من الآن قصاعدا : 
و لاد بالخير جمعة. 


-قرلو وهيبةء المولودة في 21 مايو سنة 1994 
بحاسى القارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 
09 وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد بالخير 


وهيبه. 


الملا 2: عملابأحكام المادة 5 من المرسوم 
رقم 71- 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 
الموافق 3 يونيو سنة 1971ء المتمّم والمذكور أعلاه» يؤشر 
على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب 
الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على 
طلب وكيل الجمهورية. 


امف 3 يتشر هذا الريوم شى الخريدة الرش ية 
للجمهور ية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 

حر اا ار 24 مهای الي عاد 1495 
الموافق 26 مارس سنة 2014. 


عبد العزيز بوتفليقة 
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کرارات» مقررات› آراء 


وزارة المالية 


قر ار مؤخ في 23 صفر مام 1435 الموافق 26 
ديسمير سنة 2013ء يثبت الحد الذي ا یمکن بعده 


إن وزير الماليّةء 

-بمقتضى القانون رقم 08- 21 المؤرأخ في 2 
محرُم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّن 
قانون المالية لسنة 2009 لا سيما المادة 48 منهء 

- وبمقتضى المرسوم الرأئاسي رقم 13 - 312 
المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر 
سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة» 
في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 
الذى يحدد صلاحيات وزير المالنّةء 

يقرٌر ماياتي : 

المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تطبيق أحكام 
المادة 48 من القانون رقم 08 - 21 المؤرخ في 2 محرم 
عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن 
قانون المالبّة لسنة 2009. 

المادّة 2: يثبت الحد الذى لا يمكن بعده تسديد 
بمائة ألف دينار (000ء100دج). 

المادّة 3: ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمبّة 
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 

حرار بالجزائر في 23 صفر عام 1435 الموافق 26 


اتشر نة 2013: 
کریم جودي 
وزارة التربية الو طنية 

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1434 
الموافق 12 سيبتميرسنة 2013 يعدل القرار 
الوزاري الشترك المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 
1 الموافق 17 مايو سنة 2010 الذي يحدد عدد 
الناصب العلياللموظفين المنتمين للأسلاك 
الخاصة بالتريية الوطنية. 


إن الوزيرء الأمين العام للحكومةء 
ووزير الماليةء 
ووزير التربية الوطنيةء 


- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 - 307 المؤرخ 
في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 
الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي 
الناصب العليا فى المؤسسات والإدارات العمومية» 

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13 - 312 
المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر 
سنة 2013 والمتضمن تعيبن أعضاء الحكومة» 

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13 - 313 
المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر 
سنة 2013 والمتضمن تعيين الوزيرء» الأمين عام للحكومةء 

E E a aS 
المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر‎ 
سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنيةء‎ 

و ي ارو د ی ی ر وو 
المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 
5 الذي يحدد صلاحيات وزير الماليةء 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08 - 315 
المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 
8 والمتضمُن القانون الأساسى الخاص بالموظقين 
المنتمبن للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية, المعدل 
والمتمم لا سيما المادة 142 منه» 

- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 
جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة 2010 الذي 
يحدد عدد المناصب العلياللموظفبن المنتمين للأسلاك 
الخاصة بالتربية الوطنيةء المعدل» 

يقرٌرون ما ياتي : 

المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار 
الوزاري المشترك المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 
الموافق 17 مايو سنة 2010 المعدل» والمذكور أعلاه 

ا اة الأولى : يحدد عدد المناصب العليا للموظفين 
المنتمبن للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية كالآتى : 


-بعنوان مناصب تنسيق التعليم : 


أستاذ منسق للتعليم المتوسط 
أستاذ منسق للتعليم الثانوي 


المادّة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري 
اترك اتروع في 3 خان اقا عاد 51ا 
الموافق 17 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه» كما يأتى : 
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" الادة 2 : يلحق بأصل هذا القرار الجدول المتعلق 
نوري الشاب العا توان ولوك الشاضة 
بالولايات". 

الماّة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمبّة 
للجمهور ية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 

حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1434 الموافق 12 
نز دة 2013 


وزير التربية الوطنية 
عب الاطيف انا ]عة 


عن وزير المالية 
الأمين العام 
ميلود بوطبة 
عن الوزيںء الأمين العام للحكومة 
وتفن ت 
مدي العام للوظيفة العمومية 
بلقاسم بوشمال 


وزارة التخامن الو طني والآسرة 
وقخايا المراآة 
قرار وزاري مشترك مۇرخ في 13 محرم عام 1435 


الموافق 17 نوفمبرسنة 2013ء يتضمَن إنشاء 
ملحقة لمدرسة الأطفال المعوقين سمعيا. 


إن الوزير» الأمين العام للحكومةء 

ووزيرة التضامن الوطنى والأسرة وقضاياالمرأةء 

ووزير الماليّةء 

- بمقتضى المرسوم الرأئاسي رقم 13- 312 المؤرٌخ 
فى 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة» 

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 313-13 
المؤرأخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر 
سنة 2013 والمتضمن تعيبن الوزيرء» الأمين العام للحكومةء 
في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 
واللتضمن القانون الأساسى النموذجى لموؤّسسات 
التربية والتعليم المتخصَصة للأطفال المعوقينء لا سيما 
المااة 4 منه»ء 

يقرٌّرون ما ياتي : 

المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم 
التنفيذي رقم 05-12 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 
الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه» يهدف هذا 
القرار إلى إنشاء ملحقة لمدرسة الأطفال المعوقين 
سمعيا ببلدية أفلوء ولاية الأغواط. 
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الملَة 2: ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمّة 
للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة. 
حرر بالجزائر في 13 محرَم عام 1435 الموافق 17 
نوفمبر سنة 2013. 
وذيرة التضامن الوطني 
والأسرة وقضايا المراة 
سعاد بن جاب الله 


من الوزير, الأمين العام للحكومة 
المدير العام للوظيفة العمومية 
EEE EES‏ 
قرار وزاري مشترك مۇرخ في 13 محرم مام 1435 
الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 يتضمن إنشاء 
ملحقات للمراكز النفسية البيداغوجية للأطفال 
المعوقين ذهنيا. 


وزير المالية 


کريم جودي 


إن الوزير» الأمبن العام للحكومةء 
ووزيرة التضامن الوطنى والأسرة وقضاياالمرأةء 
ووزير الماليّةء 


- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13 - 312 المؤرًخ 
في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 
وا فض تن اعضاء لكوت 


- وبمقتضى المرسوم الرأئاسي رقم 13 - 313 
المؤ رٌخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر 
سنة 2013 والمتضمن تعيبن الوزيرء الأمين العام 
للحكومة» 

دی ی ت 
في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 
ا و ی ات 
E INE CSE E‏ 
المادة 4 منه»ء 

يقرّرون ما ياتي : 

الملدة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم 
التنفيذي رقم 05-12 امرخ في 10 صفر عام 1433 
الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه» يهدف 
هذا القرار إلى إنشاء ملحقات للمراكز النفسية 
البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنياطبقا 
للجدول الآتي : 


الجريدة الرَسميّة للجمهورية الجزائريّة / العدد 18 


ملحقة المركز النفسي البيداغوجي 
للأطفال المعوقبن ذهنيا للأغواط 
ملحقة المركز النفسي البيداغوجي 
للأطفال المعوقين ذهنيا لجيجل 


الماد 2: ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمبّة 
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 

حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 
نوفمبر سنة 2013. 


وذيرة التضامن الوطني 
والأسرة وقضايا المراة 


عن الوزيرء الأمين العام للحكومة 
وبتفویض منه 

المديں العام للوظيفة العمومية 
بلقاسم بی‌شمال 


E ES 


وزير المالية 


کريم جودي 


قرار مورخ في 9 صفر مام 1434 الموافق 23 ديسمين 
سنة 2012 » يتضمّن تعيين أعضاء مجلس توجيه 
امركن الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا 
العنف ومن هن في وضع صعب لمستغائم. 


بموجب قرار مورخ في 9 صفر عام 1434 الموافق 23 
N OOP aed‏ الآتية أسماؤّهم 
تطبيقالأحكم المادة 11 من المرسوم التنفيذي 
رقم 182-04 المؤ رخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 
الموافق 24 يونيو سنة 2004 والمتضمن إحداث مراكز 
وطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحاياالعنف 


8 جمادی الأولی عام 1435 ه 


بلدية أفلوء ولاية الأغواط 


ومن هن في وضع صعب وتنظيمها وسيرهاء في مجلس 
توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء 
ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لمستغانم : 

السيدات والسيدان : 

- بهية سبع ممثلة وزيرة التضامن الوطني 
والأسرة وقضاياالمرأة» رئيسة 

- مريم شرفي» ممثلة وزير العدل» حافظ الأختامء 

- فتيحة حمريط, ممثلة وزير الداخلية والجماعات 
الحلية. 

تة مر بوط ممل وزيز الضحة واكان 
وإصلاح المستشفيات»› 

- نسيمة بلحداد» ممثلة وزير التكوين والتعليم 
المهنيينء 

- محمد بوهالي» ممثل وزير التربية الوطنيةء 

- منية سليم» ممتلة وزير الشؤون الدينية 
والأوقاف» 

-العربي لعرابي» ممثل الوزير المكلّف بالأسرة 
وقضايا المرأة» 

- عمور مامي» ممثلة جمعية ترقية الفتاة 
لولاية مستغانم» 

- خديجة بوكراع ممثلة جمعية ترقية المرأة 
الريفية لولاية مستغانم 

- سامية هواوي وفاطمة ظريف»ممثلتين 
منتخبتين عن مستخدمي المركز الوطني لاستقبال 
الفتيات والنساء ضحاياالعنف ومن هن في وضع 
صعب لمستغانم. 
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